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ورزقنا دينا، فاس دانا أن لھ والشكر ات، الصا تتم بنعمتھ الذي مد ا

أن وأبدا، دائما لھ والثناء مد ا أولا فالشكر نا وص فحمدنا وحرمنا فشكرنا

خطانا د وسدّ ووفقنا المتواضع العمل ذا إنجاز ع نا   أعان

الدكتور  للأستاذ الشكر ل بجز   المشرف نتوجھ

حسن'' اشمي   ''ال

لمذال القيمةيي اتھ وتوج بإرشاداتھ علينا الشكربخل ل جز   فلھ

المناقشة نة أعضاء فاضل ساتذة إ الشكر ل جز   وأيضا
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الذين قوق ا لية أساتذة ل إ بالشكر نتوجھ طيلةكما الفضل م ل ان

الدرا قانونمسارنا تخصص الماس دفعة خصوصا قوق ا طلبة ل وإ

  .2022لسنةأسرة
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أمي الغاليةإلى   
 

  إلى من تواجه رياح العمر كي لا أنحني أنا 

  إلى من تذيب شموع عمرها كي ينير طريقي 

ا بجميلها إلى والدتي العزيزة    "لامية عقون"إلى من أنحني أمام شموخها عرفا

  ى روح جدتي إل

لا أملك الكلمات و قد عجز قلمي أن بخطو الأشعار و يتوسد أجمل الكلمات ليعطيها 
حقها عليا و لكن عسى دعواتي لها تخف ألم الإشتياق فأسأل االله أن يجعل مأواها 

  .الفردوس الأعلى

  إلى أخي و أخواتي أحباء قلبي

  د لي رانيا و ملاك نتي كانتا سالصديقة الإلى أختي و 

  .أهدي عملي هذا سائلة المولى عز وجل أن يتقبله شاهدا لي لا علي

 



  

  
  

 
إلى بطلي الأوحد.أمي الغاليةإلى كل من زين االله اسميهما بذكرهما في كتابه الكريم، منبع الحنان          

اللهم احفظهما لي قرة عيني وأسعدهما وأطل في عمرهما على الطاعة .أبي الغاليواستقامة ظهري   

.وقدرني على برهما فهما دنياي وما أملك  

.جعل االله لهم بكل كلمة في عملي هذا دعوة بالنجاح والتوفيقإخوتي وأخواتي،إلى         

إلى كل من أرشدني الصواب أهداني بفكرة .الأهل والأصدقاء وصديقاتي الأعزاء إلى جموع        

.أو كتاب أو هداني حسن الجواب  
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  :ةمدقم

ومن  ،الإنسانغرائز تعتبر فطریة لدى  منهموجعل ى أنثخلق االله تعالى البشر ذكرا و 
وحفاظا على العلاقات بین الطرفین وتجنبا  خر،الأى إلن یمیل كل من الجنسین أبینهم 

الشرعي وهو الزواج ومن  االله عز وجل بین الجنسین الرباط أحلالعلاقات غیر الشرعیة فقد 
وجعل بینكم مودة ورحمة ان في ذلك  إلیهالتسكنوا  أزواجا أنفسكمن خلق لكم من إ" آیاته 

  " 1.یتفكرونلآیات لقوم 

ظة على النسب ن الحكمة من هذا الزواج هو تحصین النفس من المحرمات والمحافإ و 
شد حفاظا أن الشریعة حافظة علیهم إهم ثمرة هذه العلاقة ف الأولادن أوطریق التناسل بما 

مد منذ أف النفقة،الحق في  الحضانة،فوضعت لهم مجموعة من الحقوق ومن بینها الحق في 
اهتمت المجتمعات على مر العصور بتنظیم سرة ساس وقوام الأأبعید وبعنایة ومحافظة على 

ة والإسلام اهتمت المجتمعات یففي العصر الوسیط  وبظهور الدیانات المسیح الأسرة
 الشریعةذ عالجت إ وحمایتها نهیك عن الإسلام  الأسرةالدنیة منها خاصة بناظم  الأوربیة

إلى وصولا  ،والمجتمع  سرةالأم قوام دعینحو حكام على ووضعت أ الأسرةنظام  الإسلامیة
  .والاستقراربما یكفل لها الصلاح  الأخرىها هي تالتشریعات التي طوق

وهذا یعود  ترابطها،بأسباب دوام  أوسواء بأسس تكوینها  بالغا،سرة اهتماما لقیت الأ فقد
دائم الحرص  الإنسانن لأ البشریة،تلبیتها للفطرة  صمنها على وجه الخصو  أساسیةعوامل ل

بات االذي تترابط فیه القر  الإطاروالتي تعد  الأسرةضمن الجماعة لاسیما ن یكون أعلى 
  .والأبناءوالتي ترتكز في تكوینها على القرابة والنسب بین الإباء  ،والأرحام
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قوى أومن  الأسرةى علیه ساسیة التي تبنر النسب من المسائل الجوهریة والأحیث یعتب
ساس وحدة الدم لقوله أتقوم على  الصلة،برباط دائم من  أفرادهاالدعائم التي تربط بها 

  ."2.قدیراا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك وهو الذي خلق من الماء بشر "  :تعالى

ساب والنسبة نوالنسب واحد الأ القرابة،همها أعدة و  معانيعلیه والنسب في اللغة یطلق 
 لىإذا رفعت في نسبه إي انسبه ونسبة أیه أبلى إونسبت فلان  والصلة،به القرابة مثله ویراد 

وبینهما مناسبة  قریبه،ي أه نسیبه أن دعىاي ألى فلان إوانتسب  نسبه،وذكرت  الأكبرجده 
ومن  الأبي یقاربه شبها والنسب یكون من قبل أویناسب هذا  وقرابة،ي مشاركة أونسب،

  .3الأمقبل 

نه لا یخرج عن معناه أغیر  ومانع،یحدد بتعریف جامع  لم:اصطلاحاسب ما النأ
  .4اشیهبأصوله وفروعه وحو  الإنسانبط اللغوي فهو رباط الدم الذي یر 

 لاإشكانكار النسب یشكل إن إمن الطرق لاكتساب الحقوق لهذا ف ضا اعتبر النسبأیو 
والتبني حیث ن كان النسب في الجاهلیة مبني على الادعاء أقانونیا لكل المعنیین به بعد 

نه یشبهه، وقد أخر على آمن الشخص غیر الزوج ویدعیه رجل  ن یولد الولدأكان یمكن 
یه ، فجاء إلخر فینسب آمه ویتبناه رجل أیه و أبالولد من  دحیان یولیوجد في بعض الأ

في العدة  المرأةوحرصا عل عدم الاختلاط منع الزواج  الأمورسلام لیقضي على هذه الإ
ولا تعزموا " و من زوجها المتوفي لقوله تعالى أ طلقیهالیست حامل من  أنهاوذلك لتأكد من 

  ."5االله غفور رحیما  أنعقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب اجله واعلموا 
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من لیس منهم كما نهى ن تدخل على قوم أى رسول االله صلى االله علیه وسلم كما نه
ما :وسلمكار نسب ولد منه لقوله صلى االله علیه إنالرجل على  رجل جحد ولده وهو ینظر  أیّ

  .6والآخرین الأولیناالله عنه یوم القیامة وفضحه على رؤوس  أجحدیه إل

لى إ ادعىلقوله صلى االله علیه وسلم من  ئهماأبى غیر إلن ینتسبوا أونهى البناء كذلك 
طل الزنا طریق لثبوت نعمة أبكما  ،7حرامفالجنة علیه  یةآه غیر أنبیه وهو یعلم أغیر 

  ."8الحجرة للفراش وللعاهر  الولد«وسلم النسب لقوله صلى االله علیه 

بحث في ضي في حد ذاته ذ نجد القاإنكار ومن الإشكالات الواردة في النسب هو الإ
ثبات التي حددها في القانون لضمان حقوق المتعلقة بالنسب وضمان سلامة وسائل الإ

  .ذاتهالنسب 

و تشكیك فیها ناجمة عن الحالات المادیة مثل أالنسب  وجود حالات انقطاعمما أن 
طلب و أو نكاح الشبهة أة الغیر الشرعیة كالزواج الفاسد اللقیط ویكون ناتجا عن العلاق

 ىلإو الوصول أجل الفصل أاضي من مام القأثبات النسب قانونیة ووسائل إ إجراءاتوضع 
  .ثباتهوإ حیح النسب ثباتات القانونیة والشرعیة لتصإ

على واوجب الحد  الشرعیة،طار العلاقة لغي كل نسب خارج إأنجد المشرع قد لذلك 
وشددت  العباد،ثم والمعاصي التي توجب سخط االله ومقت وعدها من كبائر الإ مرتكبها،
لا نوع من الحمایة والحصانة للمجتمع حتى لا تستفحل فیه هذا یعتبر إ وكل. علیهاالعقوبة 

  .لهمولاد لا نسب لفساد الذي یكون نتیجة انتشار الأالفاحشة وما یعاقبها من ا

                                                             
قاسم،  یوسف: عن ، نقلا195، ص3السلام، ج الحبان، سبلابن  ماجه، وصححهأبو داود والنسائي وابن  هأخرج -6

 .386، ص1992القاهرة ، العربیة،النهضة  الإسلامي، دارفي الفقه  الأسرة حقوق
 1424،، دار ابن الكثیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق بیروت 1عبد االله محمد بن استعمال البخاري، ط أبي -7
 .1676، ص6766، حدیث رقم 2002/
 .1686، ص6818المرجع نفسه ، حدیث رقم  -8
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 هتمالجزائري كغیره من التشریعات فقد المشرع ا هتماومن خلال ما تم ذكره سابقا 
حكاما أسلامیة فرتب له أهلهم متخذ أحكامه من الشریعة الإلحاقهم ببثبوت نسب الأولاد وإ 

من  40سباب ثبوت النسب في المادة ن قانون الأسرة وحصر أم 46الى 40تها المواد تناول
 في الزواج 04/05/2005المؤرخ في  02/05المعدل والمتمم بأمر  11/84قانون 

و أقرار و الإأن زواج تم فسخه بعد الدخول و كل مأالصحیح وما یلحقه من نكاح شبهة 
  .التقلیدیةالبینة والتي تعتبر من الطرق 

ات والتطورات العلمیة والبیولوجیة الطبیة كان على المشرع ما في ظل الاكتشافأ
الیب الحدیثة في هذا المجال فقد سالأن یتماشى ویسایر هذه التطورات ویوظف الجزائري أ

 40المادة  ثبات النسب وذلك من خلال تعدیلالطرق العلمیة ضمن الوسائل طرق إ درجأ
هل الطب جسم الإنسان لم یعد حكرا على أ إن الإعجاز العلمي فيسرة من قانون الأ 2الفقرة 

سلوبا ناجحا في عله أوالبیولوجیا وحدهم بل توسع نطاقه لیشمل مجالات تتعدى ذلك ، مما ج
انونیة  كثر من قالبنوة مما یجعلها مشكلة علمیة أ حل الكثیر من النزاعات ومنها المنازعات
الدم الأثر البالغ  الوراثیة ، وتحالیل خیر ، البصمةلذا كان لهذا التطور والإنجاز العلمي الأ

ثبات المنصوص علیها شرعا وقانونا ، لأنه یساعد على تبني المسلمین على قواعد الأدلة الإ
بالبصمة  الأطفاللبعض انجازات العلم ، كالتلقیح الاصطناعي الكشف عن نسب 

  .الخ...الوراثیة

وراثة ، وهو علم جدید ظهر حدى نتائج علم الا تم تصنیف البصمة الوراثیة ضمن إكم
ولا یزال في بعض الدول المختلفة فرع من فروع علم التشریح وتعتبر مسألة البصمة الوراثیة 
ومدى حجیتها في القضایا المستجدة التي اختلف فیها الفقهاء والقانونیین ، وتنازعوا في 

كما استفاد منها في المجالات التي یستفاد منها وتعتبر حجة یعتمد علیها كلیا او جزئیا ، 
  .ثبات النسبلتحقق من الوالدین البیولوجیین وإ مجال ا
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  :الموضوعهمیة أ

ساسیا وهو أیعالج موضوعا سرة الذي جاء أن التعدیل الوحید في القانون الأالواضح 
 یطلبهلما  والدراسة،لى البحث النسب الأمر الذي یدعونا إ لإثباتلى الطرق العلمیة اللجوء إ

خطاء عالیة لضمان صحة النتائج تجنبا لارتكاب الأهذا الاكتشاف العلمي من درایة وكفاءة 
  .الأنساب ختلاطاى إلبسیط یؤدي  ي خطاأن لأ

ائري به وذلك للحرص على التشریع الجز  هتمامامن همیته وهذا الموضوع یستمد أ
لحاق الأ سرة مستقیمة ومترابطة أ أبیهم دینا وقانونا وهذا لتشكیلولاد بمحافظة الأنساب وإ

ثبات النسب والذي یحد من أنه من خلال هذا التعدیل نلاحظ أنه وسع دائرة الإحیث نجد 
انب الحیاة الاجتماعیة ن واحد لكونه ینظم جآفي  وأخطارهاالمواضیع الحساسة والتنظیمیة 

  .سرة التي تبنى علیها المجتمعاتإلا وهي الأ

الطرق التقلیدیة والطرق العلمیة ومدى  یة استعمالإذن أهمیة من هذا الجانب هو كیف
  .الأخرىغنى الواحد عن 

  :أهداف الدراسة

ثبات النسب في القانون الجزائري هو ضوع إالهدف المرجو من خلال هذه الدراسة مو 
هذه الطرق ثبات والبحث في كل طریقة على حدى وكذلك معرفة مدى كفایة الطرق إ بیان
شكالات والمحافظة على النسب كما علمنا أن هذه الطرق یثیر العدید من الإ ثباتفي إ

كإمكانیة اللجوء إلیها  لیهاالعلمیة ، لكون المشرع الجزائري أشار إخاصة ما یتعلق بالطرق 
ى الطرق التقلیدیة دون الدراسات التي تنصب عل وأغلبیةتوضیحها  أون یقوم بتعریفها دون أ

ن وجدت لا ذي شكل صعوبة في جمع مر اللى القانون الجزائري الأتشیر إ العلمیة وإ
  .شكالاتها على موضوع محل البحث ومحاولة إعطاء الإجابات لكل الإسقاطالمعلومات وإ 

.  
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  :سباب اختیار الموضوعأ - 

  سباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع من أ

  .المعاشـ كون الموضوع وارد في الواقع 

  ).الزنا(یر الشرعیة یر شرعیین الناتجین عن العلاقات غولاد غالأكذلك انتشار ظاهرة ـ 

  .ـ عدم تعمق المشرعین في موضوع النسب خاصة الطرق العلمیة الحدیثة

طفل في النسب من الضیاع في حالة إنكار والدیه له او في حالة ـ حمایة حق ال
  .في المستشفیات والكوارث الطبیعیة الاختلاط

  .لاحقة ترتبط بالموضوع  أخرىـ فتح المجال لدراسات 

  .ـ المساهمة بإثراء البحث العلمي بموضوع من المواضیع الحدیثة

سرة والمجتمع وكذلك الطفل بشكل یمس الأ لهذا الموضوع لأنه الانجذابـ وكذلك 
  .خاص

  : شكالیة الدراسةإ - 

إثبات النسب یجعلنا نطرح ة التي تصادفنا خاصة في الموضوع شكالات الكثیر إن الإ
  :التاليشكال الإ

للإشكالیات  معالجتها وما مدى  الجزائري؟النسب في التشریع  إثباتهي وسائل  ما
  الحدیث؟ي العصر النسب 

.  

...  
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  :الدراسةمناهج  - 

شكالات اتبعنا في دراستنا منهاجین المنهج الوصفي على هذه التساؤلات والإ للإجابة
الذي قمنا بتحلیل النصوص  المنهج التحلیليو وذلك من خلال أهم الطرق التي تثبت النسب 

  .إثبات النسب والقانونیة والشرعیة التي عالجت موضوعنا له

الطرق الشرعیة لإثبات  الأوللى فصلین خصصنا الفصل قسمنا موضوع الدراسة إ
  .الإثباتوتناولنا فیه جمیع الطرق التقلیدیة التي تتكلم على  النسب

أما الفصل الثاني فقد خصصنا للطرق العلمیة وحجیتها ومدى فعالیتها في إثبات 
 .النسب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الأول
  الطرق الشرعیة لإثبات النسب
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لإثبات النسب طرق شرعیة یعتمد علیه القاضي ویؤیداها الفقه في مجال إثبات النسب 
  .وهي ضروریة للوصول إلى حقیقة الابن وانتسابه لأبیه

 ة والشرعیة، للعلاقةالنسب ثمرة من ثمرات الزواج فالحمل والولادة من النتائج الطبیعیف
التي تجمع كل من الزوجین بالرحمة والمحبة والألفة وتزداد هذه المحبة بالولد فهو یعتبر من 

وهي ضروریة لیه القاضي ویؤیداها الفقه لإثبات النسب طرق شرعیة یعتمد ع، و ثمرات الزواج
الحساسة التي تمنع  النسب من المواضیعبن وانتسابه لأبیه، إذ یعتبر للوصول إلى حقیقة الا

 أوبنكاح شبهة  أوصحیح،كان نتاج زواج  إذاإلا عنه نساب فلا یمكن الكلام اختلاط الأ
  .فاسدزواج 

 :الأسرة نصت علىمن قانون  1فقرة  40المادة نص  الجزائري، فيالمشرع  نحیث أ
بكل زواج تم  أوبنكاح الشبهة  أوبالبینة  أوبالإقرار  أویثبت النسب بالزواج الصحیح "

  1."من هذا القانون 32،33،34فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

فالزواج الصحیح یعتبر وسیلة لإثبات النسب كما یلحقه كل من الزواج الفاسد ونكاح 
لاد و نتج عنهما الأ إذابوت النسب خاصة فقهیة في مسألة ث إشكالاتالشبهة الذین یشكلان 

نه غالبا ما یقرر نزاع حول إثبات كما أ، لادو ة نسب الأیاالمشرع حرص على حم أن لاإ
بالنسبة  أماثبات الولد لأمه ثابت فیعتبر إ،شكال في واقعة النسبالنسب وهذا ما یسبب إ

قرار الطرق الكاشفة من بینها الإإلى ي بنا اللجوء المتنازع فیه مما یؤد الأمرلنسبه لأبیه هو 
  .والبینة

الوسائل العادیة فیه  وتناولنا) لو الأالمبحث (مبحثین  إلىوتفصیلا لهذا الفصل قسمناه 
  .ثبات النسبالوسائل القانونیة الكاشفة لإ) انيالمبحث الث(، ثبات النسبلإ

                                                             
المؤرخ في  02ـ05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم ب أمر 1984جوان  9المؤرخ في  11ـ84الأمر رقم  -1

 .1984سنة  15الجریدة الرسمیة عدد  2005ـ02ـ27
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  :لوالأ المبحث 

  ثبات النسبلإ  الشرعیة أوطبیعیة الوسائل ال

نسجام نظرا لأهمیة دوره في ضمان وا الأسرةعد تشریع في قانون حد قواالنسب هو أ
بطال للباطل لأنه إ الجنسي  ثبات لواقعة اللقاءالتشریع مع أثاره فالنسب هو إلحاق للحق وإ

الزواج  الفاسد  أولا عن طریق الزواج الصحیح حیث لا یثبت النسب إ، نثىبین الذكر والأ
ویمكن القول  ،لسابقة الذكرا الأسرةمن قانون  40لك حسب نص المادة وذ نكاح الشبهة أو

فالزواج یعتبر ، 1هم مسائل التي تشغل بال رجال الفقه القانونأ ثبات النسب منأن مسالة إ
لزوج وزوجة ثناء قیام الرابطة زوجیة بین االسبب الشرعي لثبوت نسب الولد أ أوهو المصدر 

تنظیم هذا الموضوع  لذا حرص المشرع الجزائري علىنساب وذلك للمحافظة على الأ
  .2همیة كبیرة في مجتمع وتماسكهما فیه من أالحساس ل

ثبات النسب بالزواج الصحیح وما یلحقه إالمبحث  في هذا سنتناولوتفصیلا لكل هذا 
لة عتبر الزواج الفاسد ونكاح الشبهة وسیكما أ) لو الأالمطلب (لثبوت النسب من طرق 

  ).المطلب الثاني(لیه النسب وهذا ما تطرقنا إلإثبات 

...  

.  

...  

                                                             
النسب في تقنین الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  إثباتمخطاریة،  طیفاني -1

فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، قسم الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، دون سنة النشر، 
 .55ص

 .11، ص2020الأفكار، الجزائر ، ، بیت1 أسماء سعیدان، إثبات النسب في القانون الجزائري، الطبعة -2
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  :لوالأ المطلب 

  .ثبات النسب بالزواج الصحیحإ

حیث أعتبره المشرع من سیة لإثبات النسب هو الزواج، ساسیة والرئیإن القاعدة الأ
ن یكون الزواج فاسد فیجب ثبوته أ أوى زواج صحیح لاستند إ إذاثبات الأسباب الشرعیة لإ

  .البینة أوبالإقرار  أوالثبات بالفراش  أكاننزاع فیه سواء  لاثابتا 

ضبط قواعده حفاظا نساب حیث نظمه المشرع و ج یعتبر الوسیلة الوحیدة لحفظ الأفالزوا
قتران الرجل والمرأة عن طریق الزواج ولم یتركه اضطراب وجعل مصدره هو الامن الفساد و 

  .1جاهلیةالكما كان الحال في 

عقد رضائي  الزواج هو" 02-05من الأمر  04في المادة فه المشرع الجزائري وقد عر 
 أهدافه، تكوین أسرة أساسها والمودة والرحمةمن  ،رجل وامرأة على الوجه الشرعيیتم بین 

حصان الزوجین والمحافظة على الأو اوالتع   .2" نسابن وإ

 انتهاءأتت الزوجة بالولد بعد  أنوهذا ما أدى إلى طرح بعض الإشكالات حول إذا ما 
  ثناء قیام العلاقة الزوجیة؟تختلف عن الحالة إذا أتت بالولد أ الزوجیة، فهلالعلاقة 

،ثبوت )لو الفرع الأ(لنا في هذا المطلب ثبوت نسب المولود حال قیام الزوجیة و الهذا تن
الفرع (الزوجیة  ثبات النسب بعد الفرقةوإ  )الثاني الفرع(لقیح الاصطناعي نسب المولود بالت

  ).الثالث

                                                             
 وتبثى او عد عفر  دعاو ق ،ةنیبلاو  رار قلإا يفر علا جاو ز لا تابثإ ،هر اثآ هطو ر شو  هناكر أ( يفر علا جاو ز لا ممدوح عزمي، -1
 ،)قضلنا ةمحكم كامحأث دأحمن ام حكوأا ایضق ثةدیح یةلمع اتیقطبت ،اهلة نینو قالا غیصالو  بسنلا تو بثو ي رفلعاج والز ا
 .68ص ،ن .س .د ،یةدر كنسالإ، عياملجا كرالفر اد ،ط .د
 .من قانون الأسرة الجزائري 04المادة  -2
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  :لوالأ الفرع 

  .ثبوت نسب المولود حال قیام الزوجیة

الولد حال قیام الزوجیة  العقد الصحیح یعد سببا شرعیا لثبوت نسب أيالزواج الصحیح 
 أوقرار إ إلىالولد من زوجها دون الحاجة  ذا ولدت الزوجة بعد زواجها ثبت نسبفي حال إ

  1.بینة

المذكورة  الأسرةالمعدل لقانون  02ـ05 الأمرمن 04المادة ن المشرع عرف في حیث أ
ركان وشروط صحة المنصوص یتم وفق عقد صحیح متعارف على الأ ن الزواجبما أ،سابقا

 سبابالصحیح من الأ فالعقدانون الأسرة الجزائري رر من قمك 92و 9علیها في المادتین 
  .لثبوت نسب الولد لقیام الزوجیة

ثابت شرعا ستماع وهذا ك وحده حق الان الزوج هو من یملأالحال یتضح في هذا 
فإن صاحب الفراش هو الزوج والعاهر هو وحسب هذا "الولد للفراش وللعاهر الحجر "

  .3الزاني

ن تتوفر بعض الشروط یجب أعلاقة زوجیة لكن لثبوت نسبه ثناء قیام قد یولد الطفل أ
مدتي الحمل المقرر  ولادة الولد بین ،)لاأو (قتران الجنسي مكانیة الاللإثبات والمتمثلة في إ

  ).ثالثا(، وفي الخیر عدم نفي نسب الولد )ثانیا(شرعا 

                                                             
 .18أسماء سعیدان، المرجع السابق، ص -1
  ".ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"من قانون الأسرة على  9تنص المادة   -2
أهلیة الزواج، الصداق، : (الآتیةیجب أن تتوفر في عقد الزواج الشوط " مكرر من قانون الأسرة على  9تنص المادة -

 ).الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعیة للزواج 
لیة الحقوق ك سامیة بالجراف، إثبات النسب نصا وتطبیقا وأثر مستجدات العلمیة علیه، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، -3

 .197، ص2012، جامعة بسكرة ،7عددوالعلوم السیاسیة، ال
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  :قتران الجنسي بین الزوجینا إمكانیة- أولا

لكن في بعض وتحقیق اقتران جنسي بین الزوجین،  لاد لابد من وجودو لإنجاب الأ
 الاقترانوجین لكن قد تكون النتیجة هذا الجنسي الفعلي بین الز  الاتصاللأحیان قد یتحقق ا

یكون ذلك لى تعطیل الجهاز التناسلي لدیه فكإصابة أحد الزوجین بمرض یؤدي إ إنجابعدم 
الطبیعي الذي  اتصالالجنسي یوجد  الاقترانحیث في إمكانیة ، 1عدم القدرة على الإنجاب

نما یجب إبرام عقد الزواج لا یأكد انه إ لاقي ثبات واقعة التعد سببا كافیا لثبوت نسب الولد وإ
من خلال هذا ظهر خلاف الفعلي والحقیقي بین الزوجین و  الاقتران، ویقصد بها بین الزوجین
  :مر بین الفقهاءحول هذا الأ

  :مذهب الحنفیة/أ
إمكان  أوط الدخول اشترا ن سبب ثبوت النسب هو العقد الصحیح مع غیرإلى أأشار 

برام عقد یكفي إ الجنسي الاقتراننسب الولد لأبیه حتى ولم یثبت نه لإثبات الدخول ویقصد أ
فأكثر  أشهربالولد بعد العقد الصحیح لتمام ستة  جيءمتى  : "نهقولون أ في الزواج للإثبات

مكان العقلي عندهم كاف لا لأن التلاقي ممكن عقلا والإ أمثبت سواء التلاقي بینهما ثبت 
  .2"لثبوت النسب وذلك للمحافظة على الولد من الضیاع

  :جمهور الفقهاء/ب
سجینا، لأكثر  أوثبت عدم التلاقي بین الزوجین كأن یكون الزوج غائبا  إذا في حالة

ن جمهور الفقهاء أ أيولد لزوج لأن ر مدة الحمل فبطبیعة الحال لا ینسب ال أقصىمن 
 .3التصور العقلي لا مجال له في العقود الظاهرة

                                                             
 .198سامیة بالجراف، المرجع السابق، ص   -1
، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1سمارة، أحكام وأثار الزوجیة شرح قانون الأحوال الشخصیة، ط محمد -2

 .371ص
 .683، ص1989، دمشق، 7، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج3دلته، طوهیبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأ  -3
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لد لأبیه متى كان ینسب الو : " الجزائري الأسرةمن قانون  41نص المادة  إلىوع بالرج
ن المشرع الجزائري اخذ فنجد أ، 1"ولم ینفه بالطرق المشروعة الاتصالالزواج شرعیا وأمكن 

الجنسي حتى یثبت نسب الولد  الاقترانبضرورة یكون  أيالفقهاء  جمهور إلیهبما ذهب 
، وهو ما 2قران الولد للفراشوإ  حكام الشرع،على المنطق والمعقول وأ أیضاالذي یتفق  ،لأبیه

  ه متىالمقرر قانونیا انه یثبت نسب الولد لأبی من«: أنهعل المحكمة العلیا  داتجتهااأكدته 

وهذا لأن العلاقة  ،3"ولم ینفه بالطرق المشروعة  الاتصالكان الزواج شرعیا وأمكن  
  . بین الزوجین لم تنقطع وهو ما نقصده بالولد بالفراش

 :الولد بین مدتي الحمل المقرر شرعا ولادة- ثانیا

في المدة المحددة شرعا قانونا وقد تم تحدید هذه حتى ینسب الولد لأبیه لا بد أن یولد 
وهذا ما 4قصى المدة من طرف فقهاء حیث اتفقوا في الحد الأدنى حیث اختلفوا في الحد الأ

  :سنتطرق إلیه فیما یلي

  :قل مدة الحملأ/ 1

واستنبطوا ذلك من ، 5لقد اجمع الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قمریة 
ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه كرها "  : كتاب االله لقوله تعالىمجموع آیتین في 

بلغ أشده و بلغ أربعین سنة قال ربي أوزعني ها وحمله وفصله ثلاثون شهرا حتى ووضعته كر 
                                                             

 .من قانون الأسرة 41المادة -1
منیرة بكیري، لیندة محزم، إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون   - 2

 .11، ص2015/2016الخاص تخصص قانون أسرة، جامعة محمد بن یحي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جیجل ،
، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،2لیا، طالأسرة مدعم باجتهادات المحكمة الع فضیل العیش، قانون -3

 .40ص
 .15منیرة بكیري، لیندة محزم، المرجع السابق، ص4
 .2021، دار الكتب العلمیة، بیروت، د س ن، ص2، ط3علاء الدین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -5
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و أصلح لي  ترضاهعملا  ن أعملك التي أنعمت علي و على والدي و إأن أشكر نعمت
ندریتي إني تبت إلیك و  ووصینا الإنسان بوالدیه حملته " :قوله تعالىو  ، 1"مینمن المسل يإ

فقد قدرت الآیة ، 2"یرعلى وهن وفصاله في عامین أن أشكر لي ولوالدیك إلي المص أمه وهنا
لفصال إلى الفطام عامین، وبإسقاط فصال ثلاثون شهرا وقدرت الثانیة لالأولى للحمل و 

  .العلیم الخبیرتقدیر من الأولى یبقى للحمل ستة أشهر و الثانیة 

أقل مدة " أنعلى من قانون الأسرة  11شار المشرع الجزائري في نص المادة كما أ
شهر من تاریخ آتى الولد في هذه المدة أقل من ستة أ إذاوعلیه ، 3..."شهر الحمل ستة أ

المحكمة العلیا حیث جاء في  اجتهاداتینسب إلى أبیه وهذا ما وصلت إلیه  لالد الزواج فالو 
ولما شهر وأقصاها عشرة أ أشهرأن أقل مدة الحمل ستة  نه من المقرر قانونا،أحد قراراتها أ

فإن ، دنى المقرر قانوناكان في قضیة الحال أن مدة الحمل المطعون ضدها أقل من الحد الأ
  .4لحاق نسب الطفل لأبیه خرقوا القانونبقضائهم إقضاة المجلس 

  :قصى مدة الحملأ/ 2

ن الكریم ولا السنة النبویة على أقصى مدة الحمل وهذا ما في هذه المدة لم ینص القرا
  :منهاراء الآالفقهاء فقد ظهرت العدید من  اختلاف إلى أدى

.........  

...  
                                                             

 .15الآیة  فقحاالأسورة -1
 .14سورة لقمان الآیة -2
 .من قانون الأسرة11المادة -3
دلاندة، قانون الأسرة،  یوسف: عن ، نقلا71، ص2،1992، مق، ع 57756، ملف رقم 22/01/1990قرار بتاریخ  -4

، 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،3، ط02ـ05منقح بالتعدیلات التي أدخلت علیه بموجب الأمر رقم 
 .37ص
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 من أصحاب مذهبه إلى أن أقصى أتعبهذهب أبو حنیفة رحمه االله تعالى ومن : الحنفیة - 
سنتان،مستدلین بذلك حدیث عائشة رضي االله أن یبقى فیها الجنین في بطن أمه  یمكن مدة

  .1تزید المرأة في الحمل على سنتین ولا قدر ما یتحول ظل عمود المغزل ما: قالتعنها 
 الموصليود بن مودود معبد االله بن مح الإمام قال: الحنفیة أبيأصحاب كما قال 

ویحتمل لأنه یحتمل وجوده فیرث  الصحابة،یرث ویوقف نصیبه بإجماع  والحمل(:الحنفي
سنتین حیا ورث لأنه عرف  إلىفإن ولد  احتیاطا،فلا یرث فیوقف حتى یتبین بالولادة  عدمه،
  ).2وجوده

وطئ جاریته ثم أراد ان یبیعها او یزوجها  من(في كتاب البیوع  آخروقال في موضوع 
نما ستبرئها،سن للزوج ان فالأح ستبرئها،یستحب له ان  قال أبو حنیفة لا  الظهر،ممتدة  وإ

وهو قول زفر لأن الولد لا  الأحوطوروى عنه سنتان وهو  الحمل،حتى تتیقن بعدم  طوائها
  ).عرفمن سنتین على ما  أكثریبقى 

روي الشافعي عن حماد بن (قال العلامة أبو الحسن الماوردي في : الشافعیة والحنابلة - 
 أمهأبا هذا غاب عن  أن: سعید بن السیب رأى رجلا فقال أن الفرشيسلمة عن علي بن زید 

  .3)سنین ثم قدم فوضعت هذا، وله ثنایا أربع
 أون ولدت المرأة من یوم وفاة الزوج قصى للحمل فإأ سنوات، كحدأربع  إن المدة یقولون

 .عدتها فإن الولد ینسب لزوج وتنتهي بذلك عدتها انتهتطلاقه ولم تتزوج ولا 

                                                             
دیر أحكام النسب في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر، جامعة مرشد فؤاد داوود ب -1

 .25، ص 2001النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم الفقه والتشریع، فلسطین ،
 .113ص، 5الحنفي ، دار الفكر العربي ،ج عبد االله بن محمود الموصلى: الاختیار لتعلیل المختار، لشیخ- 2
الحاوي الكبیر في الفقه المذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزفي ، للشیخ ابي الحسن علي الماوردي المصري -  3

علي معوض وعادل عبد المورود ، مع تقدیم ببعض الدكاترة المعاصرین ،دار الكتب العلمیة ، :، تحقیق وتعلیق الشیخین 
 .205، ص1994، ، بیروت لبنان11الطبعة الأولى ،الجزء 
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تسع استدلوا  إلىسنین  أربعمدة الحمل في الفقه المالكي حدها ما بین  أقصى :المالكیة - 
محمد  امرأةجارته  أن(مالك رحمه االله  الإمامفي القول الأول ما روى عن  إلیهعلى ما ذهبوا 

  .)سنین أربعبطون في كل بطن  أربعبن العجلان حملت 
حملت  امرأةبلغه عن  انه: (لمالكوقولهم خمس سنین ما نسبه ابن القیم رحمه االله 

  .1)بأربع سنینسنین وعندما رجع عن قوله  خمس
وقد جمع علماء المسلمین (كما قال ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي رحمه االله 

مدة الحمل على  أقصىبأن الولد یلحق إلا في تمام ستة أشهر من یوم نكاح فما زاد إلى 
  .2)سبع سنین إلىاختلافهم فیها فمالك یجعله خمس سنین ومن أصحابه من یجعله 

شهر وهو ما روى تسعة أ سنوات وهناك من یقولون مدة الحمل خمس إن أقصىیقولون 
حیضتین ثم قعدت  أوفحاضت حیضة  امرأتهرجل طلق  أیما(ر رضي االله عنه من قول عم

  3.)شهر حتى یستبین حملهاتجلس تسعة أف

 أيخذ به المشرع الجزائري هو ر الأقرب والذي أ أيأن الر  واختلافهاراء وكل هذه الآ
أقل مدة "  جنون الأسرة امن ق 42وهذا حسب نص المادة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
  .  4"شهرالحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أ

                                                             
ابن : بكر أیوب الزرعي الشهیر أبيعبد االله محمد بن  أبي: تحفة المودودي بأحكام الودود للإمام الرباني لشیخ الإسلام-1

القیم الجوزیة حقق نصوصه وخرج أحادیثه، لشیخ أبو أسامة سلیم بن عبد الهلالي الاثري، طبعة الأولى، دار ابن القیم 
 .438، ص1421/2001جمهوریة مصر العربیة، الجیزة ،للنشر والتوزیع، 

سالم محمد عطا :الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ،لأبي عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي ،تحقیق -2
 .170،ص2000ومحمد علي معوض ،دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع ،بیروت لبنان ،

 .683، ص1989، دمشق،7، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج3أدلته، طوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و -3
 .من قانون الأسرة الجزائري 42المادة  -4
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قرار المجلس القضائي الذي قضي بإلحاق الولد یدها لأیكما ذهبت المحكمة العلیا بت
ما یقصد بفراش الزوجیة  مه حملت به خلال قیام العلاقة الزوجیة وهولأبیه المطلق لأن أ

  .1ن النعي على القرار القاضي ینفي النسب غیر مؤسس ویستوجب الرفضأومن ثم یكون 

عد ان تبین قضاة الاستئناف طبقوا في قرارهم في نفي النسب ب أنوفي قضیة الحال 
ازدادت یوم  وأن البنت 06/01/1981رم بین الطرفین یوم بعقد الزواج أ إنلدیهم 

ذلك إنها أقل مدة الحمل ستون یوما من تاریخ الزواج و ربعة و ما یكون أ أي، 06/01/1982
  .2الجنسي المزعوم قبل العقد یعد زنا الاتصال، وأن ستة أشهر

المقرر قانونیا أن أقل مدة الحمل ستة  من: بأنهتها ارار حد قكما قضت المحكمة في أ
ف ذلك یعد خرقا للقانون فإن خال، ومن ثم فأن القضاة بما یشهرأشهر وأقصاها عشرة أ

 استوجببیه خرقوا القانون ومتى كان ذلك لحاق نسب الطفل لأإلس بقضائهم قضاة المج
  .3نقض القرار المطعون فیه

  :النسبنفي  عدم- ثالثا

ه متى كان الزواج شرعیا ینسب الولد لأبی"  الأسرةقانون  41لى نص المادة بالرجوع إ
ن المشرع الجزائري لم من هنا نستخلص أ، 4"المشروعة ولم ینفه بالطرق  الاتصالوأمكن 

  .واحدیحدد المقصود بالطرق المشروعة لكنه في الحقیقة حصره في طریق 

....  

                                                             
لحسین بن الشیخ ات ملویا، المرشد في قانون الأسرة مدعم باجتهادات المجلس الأعلى والمحكمة العلیا، دار هومة  - 1

 .105، ص2014للطباعة والنشر، الجزائر، 
 .86، ص1984دیسمبر  17، غرفة الأحوال الشخصیة، 35087، ملف رقم 1990 مجلة القضائیة، العدد الأول، -2
 .71، ص25/02/1985، قرار بتاریخ 35934، ملف رقم 1992المجلة القضائیة، العدد الثاني،  -3
 .من قانون الأسرة، المذكورة أعلاه 41المادة   -4
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  :المقصود بالطرق المشروعة/ 1

ذ خلنفي الولد وهو ما أهو الطریق  لاعتبارهصود بالطرق المشروعة هو اللعان ن المقإ
  .1"یمنع من الإرث اللعان والردة "  زائريجال الأسرةمن قانون  138به المشرع في نص مادة 

یقصد بلفظ  ماذا. الشرعیةفضل على المشرع الجزائري تبیان المقصود بالطرق من الأ
حددته ل و الشرعیة والمشروعیة فالأوبالتالي هنا المشرع یخلط بین لفظي  المشروعیة؟

نتائجه عكسیة  ن تكونعان هنا یمكن ألفالالتشریعیة، الشریعة والثاني ما حددته النصوص 
  .كأداة لنفي النسب

  :اللعانتعریف / 2

 الجانبین، مقرونةمان من أیهي عبارة عن شهادات تجرى بین الزوجین مؤكدات ب
  2.من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة قائمة مقام حد الزنا في حقها باللعن

  : اللعانمشروعیة / 3
  : من القرآن الكریم/ أ

(تعالىقوله                             

                (.3  

  :من السنة النبویة /ب   

ت رجلا أی أر یا رسول االله :سول االله فقالتى ر أعن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا 
 اللاعنن من نزل االله فیهما ما ذكر في القرافأ؟ م كیف یفعلقتله فتقتلونه أأیرجلا  امرأتهمع 

                                                             
 .من قانون الأسرة 138المادة  -1
 .22أسماء سعیدان المرجع السابق، ص  -2
 .06: سورة النور، الآیة -3
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رسول االله ففرقهما، نا شاهد عند فتلاعنا وأ:قال امرأتكقد قضى فیك وفي : قال رسول االلهف
إلیها ثم یدعى  ابنها،وكان نكر حملها، وكانت حاملا فأرق بین متلاعنینن یففكانت السنة أ

  .1"ن یرثها وترث منه ما فرض االله لهاجرت السنة في المیراث أ

  :شروط نفي الولد/ 4

  :بأداء اللعان قة بالزوجین والولدوهي الشروط المشروعة المتعل

 :الشروط المتعلقة بالزوجین والولد/أ 

  .ن یكون كل من الزوجین مسلما بالغا وعاقلاأ -

 .ن یكون الولد المراد نفیه حیاأ -

جراء في حالة وفاة الزوج قبل إ أمااحد ن و آتتم الملاعنة والتفریق بین الزوجین في  -
  .اللعان لا ینفى النسب في هذه الحالة

  :بأداء اللعان المتعلقة الشروط/ب
  .2العلم بالحمل إجراء اللعان في إحالة الشرعیة أي في حال وجود الزنا أو  - 
  .3مدة اللعان هي أسبوع من یوم رؤیة الزنا ووجود الحمل  -
.  

..  
                                                             

الشخصیة، دار الوعي للنشر  رواه البخاري، نقلا عن التواتي بن التواتي، المبسط في الفقه الملكي بأدلة، الأحوال -1
 .636، ص 2008والتوزیع، د ب ن ،

شكالاته الفقهیة القانونیة والقضائی -2 ، جامعة عبد 02ة، المجلة القضائیة للبحث القانوني، عددسناء قندوز، اللعان وإ
 .116، ص201الرحمان میرة، بجایة 

، دار هومة للطباعة 02، ط02.05دلاندة یوسف، قانون الأسرة منقح بالتعدیلات التي أدخلت علیه بموجب الأمر رقم  -3
 .33، ص 2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  .1حقیقیا إثباتاثبوت تهمة الزنا بالزوجة رغم عدم ثبوت عملیة الزنا   -
 اللعان فهومام القاضي وبأمر منه لأن الزوج هو من یرفع دعوى یتم اللعان أأن         

ثم یقوم القاضي بتوجیه  الولادة،لى نفي الولد عنه لأن النسب ثابت للأم بواقعة الذي یسعى إ
  .2صیغة اللعان له وبأمره بأدائها

  :ثارآاللعان سالفة الذكر فترتب علیه  من خلال شروط المتعلقة بأداء

  .د التفریق متلاعنین بطلقة بائنةجنبیة محرمة على الزوج وذلك بعإلى أتحول المرأة  -
 سجلاتالولد لأمه فیرثها وترثه وذلك بعد نفي نسبه عن الملاعن ویسجل في  أنساب-

  .3الحالة المدنیة
  :الثانيالفرع 

  .نسب المولود بالتلقیح الاصطناعيثبوت  

الطریق (وجین عن طریق الز  بالمباشر، بینلقد شرع االله النكاح حتى یكون الاختلاط 
من بینها نجاب وذلك لأسباب و إلا أنه في بعض الأحیان یصعب ویتعذر الإ) الطبیعي

، الاصطناعيعقمه السبب الذي یؤدي إلى التلقیح  أوزواج ضعف الخصوبة لدى بعض الأ
 أيدون  مني الرجل في رحم المرأةعملیة طبیة وذلك بإدخال  الاصطناعي، هوفالتلقیح 
  .بینهماجنسي  اتصال

....  

                                                             
، دار هومة للطباعة 3طلاق في قانون الأسرة الجزائري، مدعم باجتهادات القضائیة، طعبد العزیز سعد، الزواج وال -1

 .358، ص 1996والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .117سناء قندوز، المرجع السابق، ص -2
 .عبد العزیز سعد، المرجع السابق، صفحة نفسها -3
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والتلقیح  الداخلي،ن هذه العملیة تقوم بطریقتین بما یسمى التلقیح أ تجدر الإشارة إلى
  1.الخارجي

  :الاصطناعيتعریف التلقیح / 1

، ذلك بمساعدة التكنولوجیا الحدیثةهي عملیة تجري لعلاج حالات العقم عند المرأة و 
  .زواجالمختصون لمعالجة الأالتي یلجأ إلیها الأطباء 

عیة بمني الزوج التي تتم داخل كما یمكن تعریفها بأنه عملیة تلقیح بویضة الزوجة الشر 
لدیها وهي القناة الموصلة بین " فالوب " قناة  الانسدادنابیب لكون الزوجة تعاني من العقم الأ

  2.والرحمالمبیض 

 یجوز" الجزائري الأسرةنون اقمكرر من  45زائري في نص المادة شار المشرع الجأ
  .3"الاصطناعيالتلقیح  إلى اللجوء

كما  اثنین،ما یفهم من نص هذه المادة أن یكون إلا في إطار علاقة شرعیة بین 
  .لشروطیخضع  الاصطناعيإلى أن التلقیح  أشارت أیضا

 :ن یكون الزواج شرعیاأ -.

الزوجة الشرعیة ویتم  ب منوذلك بأن یأخذ مني الرجل واخذ بویضة صالحة للإخصا
  . صحیحطباء من وجود زواج نقلها إلى رحمها بعد التأكد من طرف الأ

                                                             
الجامعة الجدیدة،  ت، دراسة فقهیة ونقدیة مقارنة،دارأحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري تطبیقا لأحداث التعدیلا -1

 .162، ص2010الإسكندریة ،
القضائیة،  ، المجلة«المبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة التلقیح الاصطناعي " أحمد بلحاج العربي، -2
 .286، ص2013ه  1434، د ب ن، سنة 6ع
 .الأسرةم مكرر منن قانون  45المادة  -3
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 (:تعالىقوله ل                             

            (1.  

 :ثناء حیاتهماالزوجین وأ قیح برضان یكون التلأ - 

 أوء كان متوفي خذ ماء الزوج سوافمن خلال هذا الشرط یوضح لنا أنه لا یمكن أ
  .2جدیدلا بعقد مطلق ولا یحل له إ

 :ن یتم التلقیح بمني الزوج وبویضة رحم الزوجةأ - 

نبوبة ثم قیح بویضة الزوجة بمني زوجها في أهو عملیة تل الاصطناعيبما أن التلقیح 
یتم  الزوجة التي استبعاد، هنا یتم ب في جهازها التناسليتوضع في رحم الزوجة لوجود عی

  .3تلقیحها بماء رجل غیر زوجها

 :م البدیلةالأ باستعماللا یجوز اللجوء إلى التلقیح  - 

م البدیلة الذرائع المفسدة منع الأوذلك لسد م البدیلة الأ استعمالمنع المشرع الجزائري 
 بوالدیهالإنسان ووصینا : " تعالى مصالح، لقولهكبر من تحقیق ت لأن مفسدها أمهما كان
م بط القرآن الكریم بین الحمل والأمومة فالتي تحمل هي الأر ف ،"وهنا على وهن  أمهحملته 

  4.لغیرهاولیست من تضع البویضة 

                                                             
 .223: سورة البقرة،الآیة -1
 .293أحمد بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
، 2013أحكام الزوجیة وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، بلحاج العربي، -3

 .693ص
 .180أحمد الشامي، المرجع السابق، ص -4
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 الاصطناعيشروط التلقیح  احترامومن خلال ما تم ذكره یوضح لنا أنه یجب علینا 
الذي یولد بعد عملیة  تباع الشروط المقرر فالطفلتم إ فإذا. وقانونالأنه یعد جائزا شرعا 

طفلا شرعیا یثبت نسبه لوالدیه لأنهم حافظوا على جمیع  یعتبر الاصطناعيالتلقیح 
  .ماء الزوج فطفل یعتبر غیر شرعي التلقیح بماء غیرذا كان إما إالالتزامات،

  :الثالثالفرع 

  .الزوجیةثبوت نسب المولود بعد الفرقة 

ما، قد تكون بطلاق الزوجین فراق الزوجین یكون بعدة حالات إن غیابه ومن و  بوفاتها وإ
بعد  أوقبل الدخول (النسب الولد بعد الفرقة الزوجیة بالطلاق  إثبات)لاأو ( سنتناولخلال هذا 

 إثباتسنتحدث عن  وأخیراالنسب بعد الوفاة الزوج  إثبات إلى) ثانیا(، ثم سنتطرق )الدخول
  . النسب بعد فقدان الزوج

  :نسب ولد المطلقة قبل الدخول ثبوت- لا أو 

(: لقوله تعالى لا عدة للمرأة المطلقة قبل الدخول علیه             

                                    

        ("1 ، الخلوة، ثم  إلىفعند تطلیق الرجل لزوجته قبل الدخول علیها

 إلى، هنا یثبت نسب الولد أشهر من تاریخ طلاقهمابعد ذلك ولدت ولدا قبل مضي ستة 
  . 2حملت به قبل الفرقة أنهاالزوج لتقیین 

                                                             
 .09، الآیة الأحزابسورة  -1
 ،2007، دار الخل دونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، ط -2

  .352ص
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هنا لا یحصل الیقین بحدوث الحمل قبل الفرقة  فأكثر أشهرحملت به تمام ستة  إذا إما
ل قل مدة الحمأ"  :والتي تنص على الأسرةمن قانون  42الزوجیة وذلك استنادا لنص المادة 

حملت به بعد الفرقة فمدة ستة  أنهاقد یجوز  لأنه1"أشهرعشرة  أقصاها أشهر )06( ستة
، ومتى وجد الاحتمال لقهاأن تكون حملت من مط، ویحتمل أشهر غیر كافیة لتكوین الجنین

  ."2ادعاه ولم یصرح انه من الزنا أذا إلالا یثبت النسب 

  :النسب ولد المطلقة بعد الدخول ثبوت- ثانیا

 من 49بحكم وذلك طبقا لنص المادة  إلامن الناحیة القانونیة فان الطلاق لا یثبت 
 صلح لاتو ابحكم بعد مح إلالا یثبت الطلاق "  :الجزائري والتي تنص على الأسرةقانون 

، ومن 3"أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوىمدة ثلاثة  تتجاوز أنیجریها القاضي دون 
الفقهاء الشریعة  أنالمشرع لم یفرق بین المطلقة رجعیا والمطلقة دائما حیث نجد  أنالملاحظ 
لیه المادة إ أشارتا تنبطة في هذه المسألة هیفرقوا بینهما وبالتالي فان القاعدة المس الإسلامیة

وضع الحمل خلال مدة عشرة  إذابیه لأینسب الولد  "والتي تنص على الأسرةمن قانون  43
  ."4الوفاة أومن تاریخ الانفصال  أشهر

أن الطلاق یكون ، مفادها 5الأسرةمن قانون  49هذا یصطدم من نص المادة  أن إلا
تبدأ من تاریخ  لأبیهنسب الولد  إلحاق لمن اج أشهر 10، وبالتالي فان مدة م قضائيكبح

ریخ الانفصال الفعلي من تا أشهرخلال مدة عشرة  أنجبتهكانت قد  إن، وحتى حكم الطلاق
                                                             

 .من قانون الأسرة، المذكورة أعلاه 42المادة  -1
ثبات الأبوة بالوسائل العلمیة في القانون الجزائري  -2 دار بغدادي للطباعة –رنة دراسة مقا–نادر بوشاشي ، إثبات النسب وإ

 .38، ص2016والنشر التوزیع، الجزائر، 
 . الأسرةمن قانون 49المادة -3
 .من قانون الأسرة 43المادة  -4
لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز "من قانون الأسرة على  49تنص المادة  -5

 "من تاریخ رفع الدعوى أشهر ابتداء ) 3(منه مدته ثلاثة 
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عدم وضوح مصطلح  أمام، لكن للنسب الأساسیة، وهنا یتضارب مع القواعد بین الزوجین
كان مشروع لم  فإذاللنسب  الأساسیةالقواعد  إلى إسنادالانفصال فان القاصي یلجا لتفسیر 

میزوا بینهما بكون  الإسلامیة، فان فقهاء الشریعة والطلاق البائن یفرق بین الطلاق الرجعي
نما، یقطع العلاقة الزوجیة فور صدوره الطلاق الرجعي لا تبقى الزوجیة قائمة طوال فترة  وإ

ا ما نمیز في جعة لها وهذفي عدتها ویعتبر ذلك ر ته تع بمطلقیستم آنالعدة فیجوز للمطلق 
  :مرحلتین

  :لىو لأ المرحلة ا - 

ولد قبل  إذا، فینسب الولد الذي تلده من المطلق العدة تقر المطلقة رجعیا بانقضاء ألا
عدة  یعتبر المطلق مراجعا ویحكم بانقضاء ، لا1الحالة، وفي هذه أقصى مدة الحملمضي 

مدة الحمل فیثبت نسب المولود من  أقصىجاءت بولد بعد  إذا أما، المطلقة بوضع حملها
  .أثناء العدةحملت  أنهاالمطلق لاحتمال 

  :المرحلة الثانیة - 

ولد قبل  إذا، فینسب الولد الذي تلده من المطلق تقر المطلقة رجعیا بانقضاء العدةلا أ
یمسها  أنفان الزوجة هنا لا یمكن  ،، أما فیما یخص الطلاق البائنمدة الحمل أقصىمضي 

ن تضع ترة العدة وحتى یثبت نسب الولد لأبیه یشترط أغیره خلا ف أورجل سواء زوجها  أي
 .2أشهر من تاریخ الطلاق 10تتجاوز  المولود في مدة لا

. 

…  

                                                             
 .39وشاشي، المرجع السابق، صادر بن-1
 .40المرجع نفسه، ص  -2
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  النسب الولد المتوفي عنها زوجها ثبوت-ثالثا 

 أومن تاریخ الانفصال  أشهر) 10(خلال عشر وضع الحمل  إذا لأبیهالولد یثبت نسب   
نه یثبت النسب من الزوج المتوفي أ ، وهذا لاحتمال أن الحمل كان قائما وقت الوفاة أيالوفاة

الزوجة  إقرارمدة حمل في حالة عدم  وأقصىمن تاریخ وفاة زوجها  ضعت طفلاو ا ذإ
  .لعدتها

من وفاة الزوج فهنا لا یمكنان یثبت  أشهر 10من  أكثروفي حالة ما تكون مدة الحمل 
  .متوفيتحمل من زوجها وهو  أنلا یعقل  لأنهفي النسب المتو 

  :زوجهانسب الولد الذي غاب عنها  ثبوت- رابعا

 أو دخوله السجن أو، غیاب الزوج كارتكابه لجریمة مثلا إلىكثیرة تؤدي  أسبابهناك 
بینه  اتصال یقع أندون  أشهر 10ر غیابه مدة تزید عن للخدمة العسكریة وقد یستم أدائه

المولود  نإ، فالحمل منذ غیابه مدة أقصىتي الزوجة بولد بعد انقضاء وبعدها تأوبین زوجته 
في  المحكمة العلیا في قرار المؤرخ إلیه أشارتنفه وهذا ما  إذا إلا لأبیههنا ینسب 

ولادة الطفل قد تمت والزوجیة القائمة  أنمتى تبین ، 165408ملف رقم  08/07/1997
ة الطاعن ي نسب الولد بالطرق المشروعة وان لا تأثر لغیبینف بین الزوجین وان الطاعن لم

  .1ما دامت العلاقة الزوجیة قائمة

.  

....  

...  

                                                             
 .41نادر بوشاشي، المرجع السابق، ص -1
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  :المطلب الثاني

 :النسب بالزواج الفاسد ونكاح الشبهة إثبات

كأن یفقد شرط من شروطه الواردة في  أوالزواج لیس دائما صحیحا، فقد یكون فاسدا 
 أو،1)الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام الموانع الشرعیة أهلیة(:وهي مكرر 9المادة 

یثبت النسب بالزواج "على أنه  الأسرةمن قانون  40یكون نكاح شبهة، حیث نصت المادة 
للمادة بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا  أوبنكاح شبهه  أوالبینة  أوبالإقرار  أوالصحیح 

 إثباتفي هذا المطلب  سنتناول وعلیه ومن خلال هذا2"من هذا القانون  )32،33،34(
  ).الفرع الثاني(النسب بنكاح الشبهة  إثبات، ثم )لو الفرع الأ(النسب بالزواج الفاسد 

  :لوالفرع الأ 

 .الزواج الفاسد 

لا، ثم نتحدث أو سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الزواج الفاسد وبیان حكم النسب فیه 
  .الجزائري نسب الزواج الفاسد في القانون إثباتثانیا عن أهم أسباب 

  :بالزواج الفاسد التعریف- أولا

 .تعریف الزواج الفاسد/   1

والقبول، لكنه فقد  الإیجابیعرف الزواج الفاسد على أنه ذلك العقد الذي یتوفر فیه 
 أویشمل على مانع من مونع الشرعیة،  أوشرطا من شروطه كأن یكون العقد من دون ولي، 

                                                             
 .مكرر من قانون الأسرة، المذكورة أعلاه 9المادة -1
 .من قانون الأسرة، المذكورة أعلاه 40المادة -2
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عدم أهلیة الزوجین هنا یكون العقد مختلا شرط من شروط صحته بمعنى ذلك توافر فیه 
 .1الإبطال أو خسبب من أسباب الفس

 :ثبوت النسب في الزواج الفاسد حكم/ 2

لا أثر للزواج الفاسد قبل الدخول لأنه یعتبر كالزواج الباطل وحكمه هو وجوب التفریق 
بین الزوجین فلا تجب لها لا صداق ولا نفقة ولا یثبت النسب فإذا عقد الرجل على امرأة 
عقدا فاسدا ولم یدخل بها وأتت بولد فإنه لا یثبت نسبه منه، أما إذا ثبت الدخول في الزواج 

لمصلحة الولد وخشیة من  حمایةن المشرع الجزائري رتب علیه ثبوت النسب وذلك الفاسد فإ
 .2ضیاع نسبه

فإذا ولدت الزوجة التي تم الدخول بها بعقد فاسدا ولدا لأقل من ستة أشهر من تاریخ 
الدخول الحقیقي فلا یثبت نسبه الولد من زوجها لأنها حملت به قبل الدخول، أما إذا حملت 

أشهر فأكثر هنا یثبت نسب الولد من الزوج لأن الحمل هنا )06(ةالدخول لتمام ستبه بعد 
 .3كان بعد الدخول

 :النسب بالزواج الفاسد إثبات أسباب- ثالثا

 من قانون، 344و 33المادتینالنسب في  إثباتنص المشرع الجزائري على أسباب 
  :والتي شملت على ما یلي الأسرة

                                                             
 295بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
 .28بكیري، محزم لیندة، المرجع السابق، صمنیرة   -2
 .29المرجع نفسه، ص-3
  . یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا" من قانون الأسرة على 33تنص ال مادة -4

إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد الدخول 
  ".بصداق المثل 

 ".كل زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعده، ویترتب علیه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء"على 34المادة تنص 



 الطرق الشرعیة لإثبات النسب                ول                     الفصل الأ 
 

31 
 

إذا تم الزواج فاقدا لشرط من واحد من شروط صحته، كأن یكون العقد مثلا بدون صداق،  -
شاب عیب من عیوب الرضا، فإنه یفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا  أوبدون ولي،  أو

  .)الدخولبعد ( أيبعد البناء ) یصحح أي(صداق فیه ویثبت 

یتعارض مع أحكام قانون  أواشتمال العقد على مانع شرط یتنافى ومقتضیات العقد،  -
، 1غیر أن المشرع الجزائري صححه بالدخول قرر بطلان الشرط وبقاء العقد صحیحا. الأسرة

إذا اقترن عقد الزواج بشرط " :والتي تنص على الأسرةمن قانون  35وهذا حسب المادة 
یحكم القاضي بفسخ هذا الزواج إلا إذا  ، فلا2" والعقد صحیحاینافیه كان ذلك الشرط باطلا

  . 3كان هذا الزاج فاسدا

من قانون  11، وذلك استنادا إلى نص المادة 4إذا كان الزواج بدون ولي وفي حالة وجوبه -
أحد  أوتعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهوا أبوها، " :، والتي تنص علىالأسرة

  ".5من هذا القانون) 07(شخص لأخر تختاره دون الإخلال بأحكام المادة  أي أوأقربها، 

الذي یخشى علیه الموت بسبه، والمقصود " المخوف "إذا تزوج أحد الزوجین في مرض  -
بتقریر من الأطباء وذلك  أوهنا هو مرض الموت الذي یغلب على الظن موت صاحبه عرفا 

  .6لأن المریض قد یقصد من ذلك مزاحمة الورثة بزواجه

  

  
                                                             

 .296بلحاج العربي، المرجع السابق،  -1
 . من قانون الأسرة 35المادة  -2
 .سابق، الصفحة نفسهالبلحاج العربي،مرجع ا -3
 .298المرجع نفسه، ص -4
 .، المذكورة أعلاهالأسرةمن قانون 11المادة  -5
 .بلحاج العربي، المرجع سابق، الصفحة نفسها -6
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  : الفرع الثاني

  بهةنكاح الش

الجزائري،  الأسرةإن نكاح الشبهة تعتبر وسیلة من وسائل إثبات النسب في القانون  
ویعرف نكاح الشبهة على أنه نكاح یقع 1الأسرةمن قانون ) 40( والتي تتضمنها المادة

حیث یقع بسبب ، 2على مانع أوصحیحا من حیث المبدأ، ثم یتبین أنه اشتمل على خطأ 
تعریف نكاح ) لاأو ( سنتناولعدم معرفة الحرمة بین الرجل والمرأة ومن خلال الفرع  أوالجهل 

  .أنواع نكاح الشبهة إلى) ثانیا(الشبهة ونتطرق 

 :نكاح الشبهةب تعرفال - أولا

یقصد بنكاح الشبهة أنه اتصال جنسي بین رجل وامرأة ولا یشكل زنا ولا یكون بناء 
على عقد صحیح ولا فاسد، كأن یتزوج الرجل مثلا امرأة على أساس أنها خالیة من كل 

مثلا وطء الرجل امرأة وجدها على فراشه  أوالموانع ثم یتضح أنها أخته من رضاعة، 
  3فیضنها زوجته 

كل زواج بأحدي "على أنه  الأسرةمن قانون ) 34(في هذا المعنى نصت المادة و 
  ."4المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعده، ویترتب علیه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء

..  

....  

                                                             
 .من قانون الأسرة، المذكورة أعلاه 40المادة  -1
 .104عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -2
 .31أسماء سعیدان، المرجع السابق، ص  -3
 .من قانون الأسرة 34المادة  -4
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 :نكاح الشبهة أنواع- ثانیا 

شبهة  الملك أوینقسم نكاح الشبهة إلى ثلاث أنواع لأن الشبهة إما أن تكون شبهة 
  :ة العقدشبه أوالفعل 

 :شبهة الملك/ أ

شبهة في المحل، ومعناه أن یختلط الدلیل الشرعي على  أوكم ضا شبهة الحأیتسمى 
الرجل كأن یفهم من الدلیل الشرعي أن مواقعة المرأة مباح في حین أنه غیر مباح له ومثلها 

ا منه ظنا منه أن وقاعها یكون أن یواقع الرجل امرأته التي طلقها طلاقا بائنا وهیا في عدته
  .1مراجعة لها كما في المطلقة طلاقا رجعیا

 :علشبهة الف/ب

ضا شبهة اشتباه، وهي الشبهة التي تحدث في نفس الشخص فیظن أن الحرام أیتسمى 
اعتماد على دلیل لا یصلح أن  أيخیر من الناس،  أوضعیف  أوحلالا من غیر دلیل قوي 

 . 2البائنة منه أویكون دلیلا مثل رجل الذي یطأ زوجته المطلقة ثلاثا 

 :شبهة العقد/ ج

هي الشبهة التي تقوم على وجود صورة العقد لا حقیقة، ووجود العقد صورة كافیة 
ة ویعتقد أنها یاهذه الشبهة؛ وهي أن یتزوج رجلا امرأة زواجا صحیحا في البد لإیجادبذاتها 

                                                             
الإقرار، البینة، تلقیح (الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة بادیس دیابي، حجیة الطرق   -1

 .117، ص2010، دار الهدى للطباعة النشر والتوزیع، )الاصطناعي، البصمة الوراثیة، نظام تحلیل الدم
 .31منیرة بكیري، لیندة محزم، المرجع السابق،ص  -2
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محرمة علیه حرمة أبدیة  أوحل له وهو حل لها؛ ثم یتضح فیما بعد أنها أخته من الرضاعة 
 . 1وهوا بذلك یشبه إلى حد بعید الزواج الفاسد من حیث أحكامه وآثاره

أخته ویدخل بها بناء  أوضا أن یتزوج شخص أمه أیومثال هذا النوع من الشبهات 
معتدة وطیها،  أوكأن یتزوج زوجه الغیر  أوعصمته  ع فيخامسة على أرب أوعلى ذلك 

كل ما حددته الشریعة الإسلامیة من  أوي،و ازواجه من غیر ذات دین سم أووالمطلقة ثلاثا 
  . 2محرمات

 :حكم ثبوت النسب في نكاح الشبهة/ ثانیا

إن الوطء المستمد إلى ، لقد اختلف الفقهاء حول مسألة ثبوت النسب في نكاح الشبهة
نكاح الشبهة لا هو دخول یتركز إلى عقد النكاح، ولا هوا زنا یجب فیه الحد ولذلك یلحق فیه 
الولد لأبیه، لأن النكاح مختلف فیه والشبهة بذلك تفسر لصالح الولد إذا ولد بین أقل مدة 

حیث یرى الأحناف أن المرأة لا تكون فراشا عند وطئها ، الحمل وأقصاها من تاریخ الدخول
ن ولدت فإن ولدها لا ینسب لمن وطئها إلا إذا ادعاه فینسب الولد بالإقرار  بشبهة، وبذلك وإ

 3.حقیقي ولأنه بین أقل مدة الحمل وأقصاها لا بالفراش من دخول

حیث اعتبر المشرع الجزائري أن نكاح الشبهة سببا من أسباب ثبوت النسب، وذلك من 
وعلیه فإذا جاءت ن من دون التفرقة بین شبهة وأخرى، المذكورة سابقا لك 404خلال المادة 

 .أكثر من وقت الواطئ یثبت من الواطئ أوالمرأة بعد مضي ستة أشهر بولد 

                                                             
 .46نادر بوشاشي، المرجع السابق،ص  -1
 .33السابق، ص أسماء سعیدان، المرجع  -2
 .32منیرة بكیري، لیندة محزم، المرجع السابق، ص  -3
 .من قانون الأسرة، المذكورة أعلاه 40المادة  -4
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ل الزاني و افما تجدر الإشارة إلیه أن الشبهة یصعب إثباتها من الناحیة القانونیة، فقد یح
ى ضرورة إثباتها بكل الوسائل التستر بشبهة وعلى هذا أساس أكد الفقهاء ومنهم المالكیة عل

  .1الإثباتالشریعة في 

.  

.  

.  

.  

..  

.  

.  

.  

.  

..  

.  

...  

                                                             
 .33منیرة بكیري، لیندة محزم، المرجع السابق، ص -1



 الطرق الشرعیة لإثبات النسب                ول                     الفصل الأ 
 

36 
 

  :الثانيالمبحث 

  إثبات النسب بإقرار والبینة

الطرق القانونیة التي نص علیها المشرع الجزائري لإثبات النسب  والبینة من إن الإقرار
كان  سابقة، إذاالنسب لأنها تكشف واقعة  توهي ما یطلق علیها بالطرق الكاشفة لإثبا

قرار یأتي في نسب على ما تم ذكره سابقا فإن الإلإثبات ال لىو الأبالمرتبة الزواج الصحیح 
 40ا لما جاء في نص المادة طبقالبینة فتحتل المرتبة الثالثة  للإثبات أماالمرتبة الثانیة 

شخص أخر  ن یثبت نسبهذه الوسیلتین یمكن للشخص أ ، فبواسطة1انون الأسرة الجزائريق
  .والعمومةخوة دعاء الأا أوالأمومة  أوالبنوة  أوالأبوة  بادعاءوذلك 

البینة كوسیلة (، )قرار كوسیلة كاشفة لإثباتالإ( لو الأله في المطلب و اا تم تنوهذا م
  . كمطلب ثاني )لإثباتكاشفة 

  :لوالأ المطلب 

  الإقرار كوسیلة كاشفة لإثبات النسب 

لنسب لأن المقر یخبر بالحق لغیره، ولا ینشئ ذلك حد الطرق غیر مباشرة یعد الإقرار أ
قرار من بین یعتبر الإ الزواج الصحیح، كما، فإقرار یأتي في المرتبة الثانیة بعد الحق

، غیرهلى یتعدى إ مقر وحده دون أنالوسائل المعفیة من الإثبات وحجیته قاصرة على ال

ة على ینسان له ولأحاجة إلى بیان سبب النسب لأن الإیثبت له النسب دون ال فالإقرار
  .2نفسه

                                                             
 .من قانون الأسرة، المذكورة أعلاه 40المادة -1
 .215ص سامیة بالجراف، المرجع السابق،  -2
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یب هذا واجب علیه لأخر سواء قصد ترت أوشخص بحق  اعترافإقرار بوجه عام ف
، علاقة شرعیةن یكون الولد المقر نسبه ناتج عن ، ویشترط أ1لم یقصده أوالحق في ذمته 

 341الجزائري وعرفه في القانون المدني في نص المادة  الأسرةحیث أنه لم یعرفه قانون 
قعة قانونیة مدعى بها مام القضاء بواالخصم أ اعترافالإقرار هو  "نهعلى أوالتي تنص 2

وعلیه تم تقسیم هذا المطلب إلى  "اقعةثناء السیر في الدعوى المتعلقة بهذه الو علیه وذلك أ
  .)الثانيفرع (ثبات ، وحجیة الإقرار في الإ)الأولفرع (تعریف الإقرار 

  :لوالأ الفرع 

  الإقراربتعریف ال

یعد من بین الطرق الإقرار، إلا أنه لجزائري لم یقدم لنا تعریف عن ا الأسرةفي قانون 
، )لاأو (هذا الفرع إلى تعریف الإقرار سنتطرق من خلال الغیر المباشرة لإثبات النسب، لهذا 

  ).ثالثا(قرار كما تطرقنا إلى أنواع الإ) ثانیا(شروط الإقرار 

  :قرارالإب تعریفال - لاأو 

  .به الاعترافحمله على  أوهو قر له بحقه  :لغةقرار الإ

، 3خبار الشخص بثبوت حق الغیر على نفس المقرر ولو في المستقبلهو إ :شرعاقرار الإ
 أوالأبوة  أویثبت النسب بإقرار بالبنوة 4انون الأسرة الجزائريق 44لى نص المادة إبالرجوع 

                                                             
، 3الالتزام، ط آثار ، نظریة الالتزام بوجه عام،الإثبات2السنهوي، الوسیط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أحمد  -1

 .471، ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 
لمدني ، المتضمن القانون ا1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58_75من الأمر رقم  341م -2

 .78الجزائري، المعدل والمتمم، الصادر بالجریدة الرسمیة ع 
للتراث، د ب ن  الأزهریة ، المكتبة4الشرعیة، ط احمد إبراهیم بك وواصل علاء الدین احمد إبراهیم، طرق الإثبات -3
 .456،ص2003،
 .من قانون الأسرة 44المادة  -4
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حیث أنه من " العادة  أو مومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقلالأ
خلال نص المادة الإقرار بالنسب هو أن یقر شخص ببنوته لشخص أخر مجهول النسب 

كقول هذه  أو" ابني "المقرة هذا قول  أو" ابني "لمقر هذا كما یصح الإقرار بالبنوة كقول ا
  .1والأمومةوهذا ما یسمى بإقرار بأبوة  "بيأ«وهذا " أمي"

، فقیل انه اتفاق الفقهاء على تعریف الإقراروللإقرار تعاریف متعددة تدل على عدم 
للغیر من الشخص بحق علیه  إخبارانه ، وقیل أخبار عن ثبوت حق للغیر على نفس المقر

  .2غیره من الحقوق  أویقال انه اعتراف بحق مالي  كما

  :من السنة النبویة الشریفة نذكر منها ما یلي أوحیث نجد الاعتراف في القران الكریم 

  : من القرآن الكریم/أ  

(تعالىقول                           

                                  

                        ( "3.  

 (عز وجلوقوله  -                         

                                     

                         (4.  

                                                             
 .78عزمي ممدوح، المرجع السابق، ص-1
 .86، ص2009الجزائري، د ط، دار الكتب القانونیة،مصر،  الجندي، شرح قانون الأسرة أحمد نصر  -2
 .81سورة ال عمران، الآیة 3
 .135سورة النساء، الآیة 4
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  من السنة النبویة الشریفة / ب

 الرسول صلى االله علیه وسلم باقترافه أمامقرارها إقامة حد الرجم على الغامدیة بعد إ
االله  االله صلىنبي  أتتن امرأة من جهینة أفعن عمران بن حصین رضي االله عنه  لفاحشة،ا

فدعا نبي االله  علىیا نبي االله أصبت حدا فأقمه  :فقالتعلیه وسلم وهي حبلى من الزنا 
، ففعل فأمر بها نبي "فإذا وضعت فأتني بها إلیهافأحسن "  :فقالصلى االله علیه وسلم ولیها 

، ثم صلى علیها فقال له ا فرجمتمر به، ثم أیه وسلم فشكت علیها ثیابهااالله صلى االله عل
تابت توبة لو قسمت بین سبعین من د لق: " فقال زنت؟ا نبي االله وقد عمر تصلي علیها ی

  .1"ن جاءت بنفسها الله تعالىتهم وهل وجدت توبة أفضل من أهل المدینة لوسعأ

خبار الشخص بوجود قرابة بینه وبین إ أيفیعتبر الإقرار هو وسیلة لثبوت النسب 
هي صلة القائمة بین الأصول  أيمباشرة ن تكون إما أ: الأخیرة نوعانلشخص أخر، وهذه ا

بین الأشخاص ، وهي الرابطة ، والتي یقصد بها قرابة الحواشيما غیر مباشرة، وإ والفروع
وهذا ما نصت علیه  للأخر،فرعا  أو أصلا أحدهمن یكون الذین یجمعهم أصل واحد دون أ

  .2المدنيمن القانون  33المادة 

  :قرارالإ أنواع- ثانیا 

  وهذا ما سنوضحه في المباشر  والإقرار الغیرینقسم الإقرار إلى نوعین لإقرار المباشر 

  :ما یلي

.  
                                                             

، مكتب 1، ط1996، بالزنا، باب من اعتراف على نفسه 2ابن الحجاج مسلم في صحیحه، كتاب الحدود، جزء 1
 .203، ص2003الصفا،القاهرة، 

  .القرابة المباشرة هي الصلة ما بین الأصول والفروع"من القانون المدني على 33المادة تنص  -2
 ."وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بین أشخاص یجمعهم أصل واحد دون أن یكون أحدهم فرعا للآخر
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  :قرار بأصل النسبالإ/ 1

، له وهذا ما یعرف بإقرار القرابة نه لا یكون فیها واسطة بین المقر والمقریقصد به أ
تكون العلاقة مباشرة لیس فیها تحمیل النسب على غیر  أيكما یطلق علیه بإقرار المباشر 

  .1المقر

  :قرار بنسب الفرعيالإ/ 2

الذي ینتج عنه تحمیل النسب  ،قرار بما یعرف بإقرار غیر مباشروهو عبارة عن إ 
  .یكون هناك وسیط بین المقر والمقر له أيعلى غیر المقر 

لا تثبت بنوة المقر له ولا ، وفي هذه الحالة عمه أوخوه وذلك بأن یقر شخص ما أ
ر شخص بأخوة شخص قوفي حالة ما إذا أقرار، یصدقوا هذا الإ أنكان إلا  يیثبت نسبه لأ

  .2التركةبوه ولا سائر الورثة فإنه یشارك المقر له المقر نصیبه في معین ولم یصدقه أ

  :الإقرار شروط- ثالثا

  :فيأهمها  شروط تتجلىبالنسب عموما یشترط في الإقرار 

  :والبنوةقرار بأبوة الإ/ 1

ویجب توافر مجموعة  م بالبنوة المقر لهالأ أوصریح من الأب  اعترافهو عبارة عن 
، وأن یكون الولد ل في كون المقر بالغا وعاقلاقرار صحیحا وتمثالإ لاعتبارمن الشروط 

  .قرارمجهول النسب إما إذا كان معلوما نسبه فلا یصح الإ

                                                             
 .78عزمى ممدوح، المرجع السابق، ص  -1
 .353، ص2007، دار الفكر،عمان،3الشخصیة، ط محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال  -2
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ذا كان سن مقر بالبنوة من مثل المقر فمثلا إوذلك بأن یولد ال :العادة أون یصدقه العقل أ - 
المقر خمسة وعشرون لم یعتبر هذا إقرار لأنه لا یعقل أن الطفل خمسة عشر سنة وسن 

 .العشرة سنوات ابنیولد للإنسان ولد وهو 

ثابت  ر له مجهول النسب ولا یكون ثابت إذا كانوذلك بأن یكون المق :ن یصدقه الشرعأ - 
 .1قرار باطلاكان هذا الإ

المجنون  أوقرار الصبي یقول جمهور الفقهاء لا یكون إ كما:ن یكون المقر بالغا عاقلاأ - 
 .2بالنسب صحیحا

ذكر بذلك لا یثبت النسب لأن الزنا لا  أوقر من فإن أ: ابنهأن الزنا یصرح المقر  أن ألا  - 
 .3یصلح للنسب

  :قرار بأمومةالإ/ 2

 وفرتذا تببنوة ولد معین فإن النسب یثبت إ قرتإذا كانت المرأة غیر متزوجة وأ 
كانت متزوجة وصدقها زوجها كان ذا أما إ، قرار بأبوة والبنوةالشروط السالفة الذكر في الإ

نها فراش ینسب إلیه الولد ویثبت نسبه، إما إذا وجد إشكال ولم یصدقها مع أ أيقرار منه الإ
  .4لیهیثبت النسب ولا ینسب إله فإنه لا 

حقا مقر به لا  صبحیتضح أنه إذا ثبت نسب الولد بإقرار أ من خلال هذه الشروط
إقرار لا یجوز النسب ب إن إثباتول ، وخلاصة القإبطالهحدهما في أ أویملك الزوجان 

                                                             
 .131، ص 2012،الأصالة للنشر والتوزیع،الجزائر، 2الجزائري، ط ولد خسال سلیمان، المیسر في شرح قانون الأسرة -1
 .93، ص1998ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، .الأسرة في الإسلام،د حسین أحمد فراج،أحكام -2
 .131س المرجع السابق، صولد خسال سلیمان، نف -3
، 1990، دار القلم للنشر التوزیع، عمان، 2خلاف عبد الوهاب، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، ط-4

 .131ص
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المعترف به مجهول النسب  أوبه  لا مع توفر شرط كون الولد المقرالحكم به إ أو اعتماده
مكانیة أ من الزنا مع  ، وشرط عدم تصریح كون المعترف به مولودان یولد مثله لمثل المقروإ

  .ن كان راشداالمعترف إ لادعاءتصدیق المعترف به 

  :الفرع الثاني

  حجیة الإقرار في إثبات النسب 

ل تحلیل لهذین النصین یتضح لنا أن ، من خلا44،1452لى نص المادتین بالرجوع إ
لى الحجة القاصرة لإثبات نتطرق إ، لهذا سقرارأجاز إثبات النسب بطریقة الإ الأسرةقانون 
  .والحجة القاطعة لإثبات النسبالنسب 

  :ثبات النسبالحجة القاصرة لإقرار في إ/ 1

 إذالا تسري أحكامها إلا على المقر  أي، الفقهاء حجة قاصرةقرار في نظر یعتبر الإ
  .مومة والبنوةمر بأبوة والأتعلق الأ

 الآخرینالعمومة دون موافقة  أوبأخوة  قرار الذي یصدر عن بعض الورثةإن حجیة الإ
ه في الورث دون باقي الورثة حیث أن ، فیقاسمه نصیبقرار لازما في حق المقر فقطیجعل الإ

  .3النسب یقبل في حق المال دونقرار الإ

. 

                                                             
 .المذكورة أعلاه. من قانون الأسرة 44المادة  -1
والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا الإقرار بالنسب في غیر البنوة والأبوة "من قانون الأسرة على  45تنص المادة  -2

 ".بتصدقه
 .181بلحاج العربي، المرجع السابق،ص  -3
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ذا صدقه هذا لى نفس المقر ولیس حجة على غیره إلا إقرار حجیة قاصرة عأن الإ
الجزائري له حجیة متى توفرت الشروط  الأسرةقرار في قانون الإف، 1علیه بینة أقیمت أوالغیر 

ولد المقر له بالنسب ولا تملك الأم حقوق هذا یرتب حقوق الاللازمة فثبوت النسب بإقرار 
  .2لا بالعانكما لا یجوز للزوجین إبطال هذا الحق بعد ثبوته إ الأخیر

لى غیره وتنقسم رة على المقر لا تمتد إقرار القاصكما تجدر الإشارة إلى أن حجیة الإ
  :إلى قسمین

قرار وهذا النوع هو الإن یلحق مجهول النسب بنفسه أ أي: قرار بالنسب على النفسالإ - 
 .من ق ا ج 44المادة بأصل النسب كما نصت علیه 

له  ما بالنسبةأ نما بغیرهإلحاق النسب لیس نفس المقر وإ  أي: قرار بالنسب على الغیرالإ - 
  .من ق ا ج 45قرار بفرع النسب كما نصت علیه المادة فهو الإ

  :الحجة القاطعة لإثبات النسب/ 2

النسب وله قرار ووضعه كطریق مشرع لإثبات لقد عالج المشرع الجزائري موضوع الإ
نه یتعین على القاضي قبل الحدیث عن قوة الإقرار ینبغي الإشارة إلى أ القانون، مكانة في

على شرعیة وقانونیة الزواج قبل أن یحكم  ن یبحثمن دعوى إثبات النسب أ المطروحة علیه
، إذا حكم ثبوت النسب عن طریق 3بوتهأ أومولود إلى المدعي ببنوته  أيبإسناد نسب 

 الأسرة استقرارنقضه حفاظا على  أوز العدول عنه مستجمعا لشروطه لم یج قرارالإ

                                                             
الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد،  الشرنباصي رمضان علي السید، جابر عبد الهادي سالم الشافعي،أحكام -1
 .576، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،1ط
، 2012، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، 1لاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وآثارها على النسب، طزبیدة إقورفة، ا -2

 .61ص
 .216عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -3
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رفضه طالما أثبته صاحب الحق  أوعلیه  الاعتراض الأقارب، ولا یجوز للورثة ولا والمجتمع
  .1ل في ذمتهو الأ

  : المطلب الثاني

  البینة كوسیلة كاشفة في إثبات النسب

فرعیا وذلك إذا  أوخیر أصلیا الأا ذكان هتعد البینة من بین طرق إثبات النسب، سواء 
كانت الرابطة الزوجیة غیر قائمة فلا حجة إلى الأخذ بالبینة كون نسب الولد یثبت بالفراش، 

نكاح  أوفاسدا  أولاتفاق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجا صحیحا 
ك، وتعتبر البینة إلى جانب الإقرار لم یقع العكس على ذل شبهة فإنه ینسب إلى زوجها ما

  ... 2حجیة تكشف عن وجود حق لإنشاء له

الحجج التي تؤكد وجود واقعة مادیة وجودا حقیقیا، بواسطة  أوها هي الدلائل والمراد ب
أقوى  يغیرها من وسائل الإثبات الواردة في قانون الإجراءات، فالبینة ه أوالبصر  أوالسمع 

البینة مع  لا مفهومأو  سنتناولوعلیه ومن خلال هذا المطلب  الإثباتمن الإقرار من حیث 
الفرع (ثم نتطرق ثانیا إلى بیان حجتها ) لو الفرع الأ(ذكر أنواعها ودورها في إثبات النسب 

  ).الثاني

.  

..  

                                                             
 .60زبیدة إقورفة، المرجع السابق، ص  -1
ر في القانون، تخصص عقود نصیرة شرقي، إثبات النسب في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنبل شهادة الماست -2

، 2012/2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
 .24ص
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  : لوالفرع الأ 

  التعریف بالبینة

الدلائل فتكون بحجة متعدیة فلا تقتصر على المدعى علیه فقط  أقوىتعتبر البینة من  
نما لا مفهوم البینة ثم نذكر ثانیا أو من خلال هذا الفرع سنوضح  1تثبت في حقه وحق غیره وإ

 .النسب إثباتأهم أنواعها وأخیرا نتطرق إلى دورها في 

  :البینة التعریف- أولا

  :لغة/ أ

استبیان الصبح "من الدلیل والحجة فیقال  أيهي مستنبطة من الوضوح والجلاء والبیان 
بأنها  يها الشرعي فقد عرفها علاء الدین الطرابلساأما معن، " أمرهوضح وهو على بینة من 

 ن،وسمي النبي صلى االله علیه وسلم الشهود بینة لوقوع البیا"اسم لكل ما تبین الحق ویظهره "
 وجمهور الفقهاء إلى أن البینة هيوذهب الحنیفة ، "الأشكال بشهادتهموارتفاع « :بقولهم

  2الشهود لأن بهم یبین الحق ویظهر

  :اصطلاحا/ ب

في الكیفیة المأخوذة بها حدوث العمل القانوني  أوفهي البرهان على وقوع الواقعة 
أن البینة هي  ونلاحظ أن المعنى الاصطلاحي مرتبط بالمدلول اللغوي، حیثالقانون، 

یضاحالحق  لإظهارالحجیة التي یتوصل بها  الحقیقة، وتظهر أهمیة البینة على غیرها من  وإ

                                                             
 .43بكیري، لیندة محزم، المرجع السابق، ص-منیرة  1
 .67السابق، ص نادر بوشاشي، المرجع  -2
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 الزوجة، وهو ما یلحقها أيل هو المنشأ للنسب و النسب بالنظر أن الطریق الأ إثباتوسائل 
  .1محدود الأثر إذا لا یثبت به الولد

  :البینة في إثبات النسب أنواع- ثانیا

والقاعدة أن الشهادة لا تكون مباشرة إلا أنه هناك أنواع أخرى للشهادة قد یأخذ الأصل 
  .بها على مستوى القضاء وفي حالة غیاب الشهادة المباشرة

  : الشهادة المباشرة/1

والأصل أن في الشاهد یشهد بما رأى وسمع هو لا أن ینسب ذلك إلى شخص آخر 
تسمى الشهادة المباشرة لأن معلومات الشاهد  ته، والشهادة على هذا النحویابناء على رو 

استمدت من الواقعة المتنازع علیها مباشرة، ومثال ذلك أن یشهد الشاهد بأنه رأى المدعى 
  .علیه یسلم مبلغا من النقود إلى المدعي باعتباره كان موجودا في مجلس الخصمین

یه ینال من منقولات یشهد أنه رأى المدعى عل أووهذا ما یستفاد منه تحقیق الوفاء، 
إلخ، وهذا ما یستدعى قیام المسؤولیة التقصیریة ... المدعي بحیث سبب له أضرار مادیة 

  .2ومن ثم وجوب التعویض والشهادة المباشرة هي التي تعتبر دلیلا یعتمد علیه القاضي

.  

.  

.  

.  
                                                             

 .26شرقي، المرجع السابق، ص نصیرة   -1
 ،الجزائردار هومة للطباعة والنشر التوزیع، ). دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي(سراین، الوجیز في قواعد الإثبات  زكریاء -2

 .99، ص 2015
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  : الشهادة السماعیة/2.

إلیه من الشاهد الأصلي بشأن  وهي شهادة على شهادة حیث یشهد فیها الشاهد بما نقله
الواقعة المشهود بها، ویمكن تحري صدقها من خلال تتبع مصدرها بالإضافة إلى من یرویها 

  .1ویتحمل مسؤولیة شخصیة عام أدلي به من وقائع

  :الشهادة بالتسامح/3

الشائع عند  أيبالذات بل على ر  إثباتهاوهي شهادة لا تنصب على واقعة المراد 
جماهیر الناس عن هذه الواقعة، فالشاهد لا یروي عن شخص معین ولا عن واقعة معینة 
نما یشهد بما تسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع بین الجماهیر بشأنها، ولما كان  وإ

 لمدنیة مطلقاالتحري وجه الحقیقة بالنسبة لهذا النوع من الشهادة فإنها لا تقبل في المسائل ا
ها في المسائل التجاریة، أما في مسائل النسب فإن الأصل في الشهادة ویمكن الاستئناس ب

  .بالسمع بنفسه أوبالعین  لما یعانیهأنه یجوز للشاهد أن یشهد بشيء 

إلا أن فقهاء استثنوا من هذا الأصل مسائل النسب فأجازوا فیها الشهادة بالتسامح من  
ن لم یعاتب الشاهد بنفس ة المصالح والحاجة یاه وذا الاستثناء ضرورة دعت إلیها رعالناس وإ

ى شخصا رجلا وامرأته الشدیدة لما في ذلك من رفع الضرر وعدم تعطیل الأحكام فإن رأ
  .2له أن یشهد أن إمرته الأزواج جازیعاشر كل منهما معاشرة یسكنان بیتا واحد و 

  :الشهادة بالشهرة العامة/4

موثق یشهد فیها شهود  أووهي عبارة عن شهادة تكون أمام جهة رسمیة كقاضي  
یعرفون وقائع معینة عن طریق الشهرة العامة، بشرط أن تكون لهم معرفة شخصیة لهذه 

                                                             
 .44لیندة محزم، المرجع السابق، ص منیرة بكیري،  -1
 .72نادر بوشاشي، المرجع السابق،   -2
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النسب بإرجاع الفقهاء الأحناف حیث  إثباتالوقائع، والشهادة بالشهرة العامة تجوز في 
  .1یستفیض وتتواتر به الأخبار ویقع في قلبه صدفةلشاهد أن یشهد بما یشهر و  أجازوا

ومن هنا یتضح أن الأصل في الشهادة بمختلف أنواعها أنها شفویة ویجب أن تصدر 
ضاع المقررة قانونا، وأن الشهادة التي یحصل الإدلاء بها خارج و أمام القضاء طبقا للأ

لشروط العامة في محل القضاء، لا عبرة لها ویشترط في موضوع الشهادة أن تتوفر على ا
الإثبات، بأن یكون موضوع الواقعة متنازع علیها وجائز لیكون موضوع الواقعة متنازع علیها 

  .2وجائز لإثبات قانونا

  :الفرع الثالث

  .النسب إثباتضوابط حجیة البینة في  

النسب، والملاحظ في ذلك  إثباتإن حتمیة البینة أهمتها تظهر في العدید من حالات 
النسب بالبینة لا یكون إلا إذا كانت العلاقة القائمة بین الرجل والمرأة علاقة  إثباتأن 

شأن واقعة  أوشرعیة، أما إذا كانت العلاقة غیر شرعیة ونتج عنها ولد وقام نزاع بشأنه 
ومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى 3بینة كانت  أيمیلاده فلا یثبت نسب الولد إلى شخص ب

  ).ثانیا(وصولا إلى إثبات حجتها )لاأو (لتي یجب أن تتم به البینة إبراز الضوابط ا

  :النسب إثباتالبینة في  ضوابط- أولا

النسب یجب أن تتسم بمجموعة من الضوابط، یعني  إثباتحتى تكون للبینة حجیة في 
بها الشروط والقیود التي وضع علیها حتى لا تخرجها عن المعنى المقصود وهي في الحقیقة 

  .الدعاوىعلى مختلف  إسقاطهانات بالإمكان ضوابط عامة لكل البیّ 
                                                             

 .73نادر بوشاشي، مرجع سابق، ص   -1
 .45لیندة محزم، المرجع السابق، ص بكیري،منیرة   -2

  31نصیرة شرقي المرجع السابق، ص  -3
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نب الحق ، وعلیه فلا بد من مراعاة إظهار جاا أن البینة اسم لما یبین الحق ویظهرهكم
ط  فرعیا، إضافة إلى شر  أوالعدالة وهو النسب الحقیقي للطفل سواء كان أصلیا ن الشهادة و م

نات عموما و  الشهادة خاصة هو وجوب أن تكون في مجلس القضاء لأن آخر توفره في البیّ
ة منه ولا یاإذا صدر مجلس القضاء، فلو حصل خارجه لا یحقق الغ الحكم لا یعتد به إلاّ 

البینة إنكار من طرف الخصم، و  أویه الخصومة بمعنى آخر وجوب وجود نزاع تتقطع ب
، 1إثباتالیقین بمحل قوي بأن تكون مبنیة على العلم و  ینبغي أن تقوم على أساس قویم وسند

 : (لقوله تعالى                      

      (2.  

إذا خالف  الإثباتالشرع، لأن  أونات موافقة للعقل وفي الأخیر یجب أن تكون البیّ 
أحدهما لا یعتد به إذا توافرت هذه الضوابط في البینة الواجبة لإثبات النسب كان لها دور 

  .3كبیر في المساعدة على ظهور الحقیقة المتعلقة بالنسب

  :البینة في إثبات النسب حجیة- ثانیا

تعد البینة أقوى حجیة وسبیل لإثبات النسب، وحجیتها متعدیة وثابتة على جمیع الناس 
لكونها لا  الإقرارضا أقوى من أیكما تعتبر ، 4وعلى جمیع الوقائع، فهي ملزمة للخصم

تقتصر على المقر كما هو الحال في الإقرار بحیث یثبت الحكم الثابت بالبینة في حقه وفي 
  . 5حق غیره

                                                             
 .32نصیرة شرقي، المرجع السابق، ص  -1
 .86: الآیة سورة الزخرف، -2
 .32نصیرة شرقي، المرجع السابق ص -3
 .33مرجع نفسه، ص نصیرة شرقي، -4
 .73نادر بوشاشي، المرجع السابق ص -5
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عمه، وكانت  أوأخوه  أوأبوه  أوفإذا ادعى شخص على شخص على آخر أنه ابنه 
 المدعي بالبینة ءعادالدعوى مستوفیة لشروطها القانونیة وأنكرها المدعي علیه، فإذا ثبت ا

أمام القاضي حكم عند ذلك نسبه من المدعي علیه وترتبت علیه كل الحقوق فیكون بذلك 
ملزما لمن ادعى النسب ولمن أنكره، ثم إذا كانت دعوى النسب بالأبوة والبنوة حال حیاة 

لإرث حق آخر، كا أيالابن المدعى علیه تسمع الدعوى ولو كانت مجردة من  أوالأب، 
ون الدعوى لمجرد إثبات النسب ه الحالة یصح أن یقصد بذاته، فتكة لأن النسب في هذقوالنف
ن كانت دعوى النسب بعد وفاة الابن، والأب المدعى الانتساب إلیه ، فقط كانت دعوى  أووإ

النسب بغیر البنوة والأبوة كالأخوة والعمومة مطلقا، سواء كانت الدعوى حال حیاة المدعى 
 في ظل دعوى مرفوقة بحق الدعوة لا تسمح شرعا إلا بعد وفاته، فإن أوالانتساب إلیه 1

  .آخر

نما المقصود بالذات، هو ما یترتب لأن   النسب حینئذ غیر مقصود بذاته بالدعوة وإ
علیه من حقوق الإرث والنفقة وتطلب البینة عن ذلك من المدعي أنه ابن المتوفي، فإن 

الدعوى فالحكم بالمیراث  قدمها حكم له بالنسب والمیراث معا لأن النسب یكون ضمن
  .2یقتضي ضمنیا الحكم بالنسب

وهو ما سار علیه القضاء الجزائري هو الآخر في اعتبار شهادة الشهود طریق من 
سواء كانوا هؤلاء الشهود ، 3الأسرةمن قانون  40النسب، طبقا لنص المادة  إثباتطرق 

نون الإجراءات المدنیة والإداریة من قا 153أجانب لهم استنادا إلى المادة  أوأقارب الزوجین 
مصاهرة  أوشخص كشاهد إذا كانت له قرابة  أيلا یجوز سماع : "والتي تنص على ما یلي

لا یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني  أيمباشرة مع الخصوم، 
                                                             

 .33لسابق، صنصیرة شرقي، المرجع ا -1
 .34نصیرة شرقي، المرجع سابق، ص  -2
 .من قانون الأسرة، المرجع السابق 40المادة  -3
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، غیر أن ومخوات وأبناء العمومة لأحد الخصضا قبول شهادة الأخوة والأأیالزوجة ولا یجوز 
ا الخاصة یاالأشخاص المذكورین في هذه المادة، باستثناء الفروع یجوز سماعهم في القض

  ".1بحالة الأشخاص والطلاق 

النسب واضحة في التشریع الجزائري  لإثباتومن هنا نستخلص أن الطرق الطبیعیة 
من طرق  ابتداءوالقانون ها النسب في كل من الشریعة ب بحث أهمیة غالبة یحضالأن لحیث 

ونكاح الشبهة، سواء  والإقرار والبینة والزواج الفاسد وهي الزواجثباته في الشریعة الإسلامیة إ
  .بینهمالمختلف فیها بین الفقهاء أو متفق علیها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25الموافق ل  1429صفر 18، المؤرخ في 09-08قانون  -1

 أ،.21والإداریة، الصادر الجریدة الرسمیة، عدد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثاني
الوسائل العلمیة لإثبات 

  النسب
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 لطرق العلمیة كوسیلة ات النسب بالنص على اوسع المشرع الجزائري من دائرة إثب
: على والتي تنص من قانون الأسرة الجزائري 2الفقرة  40للإثبات، وذلك وفقا لنص المادة 

  ."النسب لإثباتالطرق العلمیة اللجوء إلى  يیجوز للقاض"1

ضر أصبح العلم هو مقیاس تقدم الأمم وذلك الأمر الذي أدى المشرع  في وقتنا الحاَ
ات إلى إدراج الطرق العلمیة كوسیلة لإثبات النسب واعتماده على الطرق العلمیة في إثب

، الإثبات، وأنه من غیر المعقول تجاهل أهمیتها في مجال النسب أصبح ضرورة لا مفر منها
تلفة التي تعد العلمیة المخ الاكتشافاتفالعلوم البیولوجیة الیوم أصبحت تقدم لنا مجموعة من 

  .من الدلائل القویة

لما لهما من  وتحلیل الدمهم هذه الطرق العلمیة لإثبات النسب البصمة الوراثیة أومن 
 المبحث(وتفصیلا لهذا الفصل قسمناه إلى مبحثین ، النسبفي إثبات أهمیة ودور هام 

القیمة القضائیة للوسائل ) المبحث الثاني(ة في إثبات النسب صور الطرق العلمی) الأول
  .في إثبات النسب العلمیة

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . من قانون الأسرة 02الفقرة  40المادة  -1
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  :الأولالمبحث 

  صور الطرق العلمیة لإثبات النسب

العلمیة وذلك لإثبات النسب  الاكتشافاتلقد قدمت لنا العلوم البیولوجیة الكثیر من 
وتعتبر من الدلائل القویة الذي اعتمدنا علیها للكشف عن الحقائق وذلك لكونها تمتاز بالدقة 

  .الإثباتوتسهل مهمة 

 إلىالوراثیة من البصمة ا بدء النسب عدیدةالطرق العلمیة الحدیثة في إثبات  إن 
تحالیل الدم والهدف من كل هذه الطرق العلمیة هي الحصول على دلیل من المدعي على 

  .1عادلاوهذا لكي یكون حكم القاضي ثبوت ما یدعیه 

نوعین من هذه الطرق الحدیثة أي بما یعرف بالبصمة  إلىفي هذا المبحث  وستتطرق
 المطلب(إلى نظام تحلیل الدم ثم نتطرق ثانیا، )الأول المطلب(لإثبات النسب  الوراثیة كوسیلة

  .)الثاني

  :الأولالمطلب 

  البصمة الوراثیة كوسیلة لإثبات النسب

 في تساعد، حیث أنها سجلت براءة اختراعهاو  1984بصمة الوراثیة عام اكتشفت ال
استعمالها كما یتم الحوادث، أوالتعرف على هویة الأشخاص خاصة في الكوارث الطبیعیة 

التیقن وبعد التأكد و  الإجرامیةفي الكشف عن الكثیر من الأسرار خاصة في القضایا  أیضا
  .2بها في قضایا إثبات النسب الاستعانةمن فعالیتها تم 

                                                             
 .65أسماء سعیدان، المرجع السابق، ص  -1
الوراثیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أسرة، كلیة الحقوق خالد جبیري،إثبات النسب عن طریق البصمة  -2

 .7، ص 2014 وعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة آكلي محمد أوالحاج، البویرة ،
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والتي تجاوزت بدورها عن الطرق العلمیة الحدیثة التي تم تعریفها بالبصمة الوراثیة 
سنتناول في هذا المطلب  اولهذ. النسبنفي  أووالتي أصبحت وسیلة شرعیة للإثبات 

  . )الثاني الفرع(النسب  لإثباتودورها  )الأول الفرع(الوراثیة التعریف بالبصمة 

  : الأولالفرع 

  التعریف بالبصمة الوراثیة

هذا حسب و خریة التي تمیز بها كل إنسان عن الآإن البصمة الوراثیة هي البنیة الجین
الفقهاء الذین نجدهم ركزوا على دورها في التحقیق في الشخصیات من خلال خاصیتها 

  من البشر اثنینمن شخص لأخر وعدم تشابهها بین  الاختلافاتالمتمثلة في 

البصمة  وحسب التعریفات المتعددة إن البصمة الوراثیة مركب وصفي بین كلمتین
  .ةتعریفها على حد والوراثیة ولذا یجب

  :البصمة الوراثیة تعریف - أولا

  : البصمة لغة - 

، ما فارقت شبرا ولا فتراء، ولا عتما: یقال البنصر إلى طرف هي فوت ما بین طرف الخنصر
  .1، ولا بصما ولا رتبا

  .2غلیظ البصم أيرجل ذو بصم ، وهي كلمة محدثة ،أصبعهبصم بصما حتما بطرف 

  

  
                                                             

 .303مرتضى محمد، تاج العروس من الجواهر القاموس، دار مكتبة الحیاة، الجزء الثامن،بیروت، ص  -1
، د ط، مؤسسة العصر للمنشورات 3رح الصغیر،أقرب السالك إلى مذهب الإمام مالك، الجزء أحمد الدردیر، الش -2

 .102، ص1992الإسلامیة،الجزائر، 
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  : الوراثة لغة - 

، نقول ورث المال یرثه ورثا إرثا وراثة الانتقال، الإرث أوهي من الورث وأصل الورث 
  .مورثهأي صار إلیه بعد موت 

الأصابع  التي تتركها الانطباعاتویراد بها بصمات الأصابع وهي  :اصطلاحاالبصمة 
  .الناعمة عند ملامستها للأشیاء وتكون واضحة عند ملامسة الأسطح 

المتشابهة  وهي مجموعة الصفات الفیزیولوجیة والتشریعیة والعلمیة:اصطلاحاالوراثة 
  .لأخرجیل  وغیر متشابهة بین الأفراد التي تجمعهم صلة القرابة والمتوارثة من جیل إلى

من  صفات الكائن الحي انتقالوكما تم تعریفها أنها من الوراثة وهي علم یبحث في 
  .1الانتقالكما تما الذكر وأیضا تفسیر الظواهر المتعلقة بهذا  أخرجیل إلى 

  :البصمة الوراثیة خصائص- ثانیا 

  :لعدید من الخصائص ومتضمنة ما یليوقد تمیزت البصمة الوراثیة با

جعلتها  تعتبر البصمة الوراثیة عن غیرها من الأدلة البیولوجیة التي لها ممیزات -
  .وتركیبهافریدة من نوعها من حیث بنیتها 

لأن  في تحدید هویة صاحبها وذلك الآنالبصمة الوراثیة من أدق وسیلة عرفت حتى  -
  .2الظن أونتائجها لا تقبل الشك 

                                                             
في ) دراسة مقارنة(إیناس هشام رشید، بحث حول البصمة الوراثیة ومدى حجیتها القانونیة في مسائل الإثبات القانوني  -1

 .214،ص2،2013مجلة رسالة الحقوق، العدد 
، دار النفائس للنشر والتوزیع، 1الفقهیة، دراسة فقهیة مقارنة ط علي الكعبي خلیفة، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام -2

 .48، ص2006عمان ،
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تطابق  أخر عند تحلیل البصمة ومن المستحیل أوعدم توافق والتشابه بین كل فرد  -
 من أربعة في شخص واحد الاحتمالشخص لأخر إلا في حالة التوأم الحقیقي ولكن یكون 

  .وستون ملیارات وهذا ما یجعل التشابه مستحیلا

الدم  كریات البصمة الوراثیة توجد في أي جزء من الجسم الإنسان فمثلا موجودة في -
  .الحمراء المتطابقة وكذلك الشعر والجلد

الجهد  الوراثیة لا تخطئ التحقیق وفي حالة وقوع الخطأ وذلك یرجع إلىالبصمة  -
  .عوامل التلوث أوالبشري 

یسهل  ، وهي تظهر على شكل خطوط عریضة ممانها تمتاز نتیجة التحلیل البصمةأ -
البصمات  وحفظها وتخزینها إلى أمد غیر محدد كما أن في حالة مقارنتها مع قراءتهاعملیة 
 .1دقة التأمل لأنها واضحة إلىاج لا تحت الأخرى

اللعاب ات كالدم والمني، و إمكانیة أخذ البصمة الوراثیة من أنواع متعددة من العین -
فرازات الجسمزات المهبلیة والأنسجة كالشعر والجلد والعظاموالإفرا حتوت ا إذاالأخرى  ، وإ

  .كبیرة ومیزة فریدة، والدمع وهذا ما یجعل البصمة الوراثیة أهمیة على خلایا العرق

قابلیة  قوة الحمض النووي وتحمله ضد التعفن والتغیرات الجویة الأمر الذي یعطیه -
  .المرونة والسهولة لمعرفة أصحاب الأشلاء والجثث وهذا من نعم االله علینا

التي تمكن العلماء من تحدید هویة مومیاء یعود عمرها إلى  الأمثلةومن أعظم 
  .2بأخذ كمیة عینة من جلدها سنة وذلك2500

....  
                                                             

، الإسكندریة فؤاد عبد المنعم احمد، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون، المكتبة المصریة، -1
 .17سنة، صد 
 .243ص زبیدة اقورفة، المرجع السابق، -2
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  :العمل بالبصمة الوراثیة شروط -ثالثا 

 إن البصمة من الأسالیب الفنیة العصریة التي یحتج بها في العدید من میادین الإثبات
فك النزاعات ولهذا نتطرق إلى شروط العمل بالبصمة الوراثیة التي اتبعها الكثیر من الفقهاء و 

  :فیها وهي متعددةوالأطباء المختصین 

  .ذن من الجهة المختصةبإ إلاتحلیل  أيیتم  ألا -

لا تتوفرمن المختبرات التابعة للدولةمن المستحسن أن تكون  -  الاستعانةیمكن  ، وإ
  .شراف الدولةبالمختبرات الخاضعة لإ

بهم علما وخلقا  أن یكون القائمون على هذا العمل في المختبرات وأن یكونوا ممن یوثق -
لا یكون منهم ذات صلة  حكم علیهم بحكم  أومنفعة بأحد المتداعین  أوعداوة  أوقرابة  أووإ

  .1الأمانة أومخل بالشرف 

اللازمة  الاحتیاطاتأن یجري التحلیل في مختبرین على الأقل معترف بهما وذلك بأخذ  -
  .لضمان عدم معرفة أحد المختبرات بنتیجة المختبر الأخر

  .2النتائج مل البصمة الوراثیة بعدد أكبر من الطرق والأحماض الأمینیة لضمان صحةع -

  : الفرع الثاني

  النسب إثبات الوراثیة فيدور البصمة 

ن تتقدم على الطرق الشرعیة والقانونیة لثبوت النسب التي ألا یجوز للبصمة الوراثیة 
بإضافة إلى ذلك  ،ذكرناها سابقا كما انون الأسرة الجزائريقمن  40المشرع في المادة  أوردها

                                                             
ه، الموافق 27/10/1422جریدة الشرق الأوسط ت  islâm.set.comتوصیات الحلقة النقاشیة بموقع المنظمة،  -1

  .16، توصیة المجمع الإسلامي 11/01/2002
 .101عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -2
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ولكن عن طریق ، على معرفة الشبه بین الولد ووالده أساسا الوراثیة تقومإن تحالیل البصمة 
   . ADN)(النمط الوراثي العلمي للحامض النووي

ة الدقیقة في المختبرات حیث أنها تمیزت البصمة الوراثیة بنتائجها البیولوجیة الیقینی
 أو، كخبرة طبیة یتم اللجوء إلى البصمة الوراثیة تجدر إلیه الإشارة إلى أنه، وما المعتمدة

  .1بیولوجیاالأبوة  أوكدلیل علمي لإثبات البنوة 

  : المطلب الثاني

  نظام تحالیل الدم لإثبات النسب

جسم  ة كبیرة فيرور ضلدم الإنسان إلا أن لبها  یحظىالكبیرة التي  الأهمیةإضافة إلى 
یعتمد علیه كدلیل  صحبأ، حیث الشخصیة الأحوالة واسعة في مجال أهمی، وله بشريال

التعریف  إلى، وتفصیلا لهذا المطلب سنتطرق ات النسب إلى جانب الأدلة الأخرىعلمي لإثب
الفرع (الدم بیان فصائل ) الأول الفرع(تركیبته مع بیان وظائفه  فيیدخل بالدم وكل ما 

  ).الثاني

  : الأولالفرع 

  بالدمالتعریف 

تنتقل عبر الدم من  جنات وراثیةالتي تحمل  التریثیةیعتبر الدم من أهم العناصر 
المورث إلى الوارث مما یجعل الدم من أهم العناصر الوراثیة التي یمكن الاعتماد علیها في 

التي تنخر  الأمراض ، من اجل الكشف علىالتي تم اكتشافهاالطرق العلمیة لإثبات النسب 
نمالا تتعلق بالمرض  أخرى أمورعن  أیضا، ومن اجل الكشف جسم الإنسان تتعلق بثبوت  وإ

                                                             
 .688الجزائري، المرجع السابق، ص الأسرةثارها في قانون بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآ -1
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 إلىشخصیات المطلوب الكشف عنها في إثبات النسب ومن خلال هذا الفرع سنتطرق 
  .تعریف الدم وكل ما یدخل في تركیبه

  :الدم نظریة - أولا

  :الدم لغة - 

الجهاز الدوري  ، هو سائل حیوي احمر اللون یسري فيجمع دماء، ودمى، دمان
  .1والشریان الأوردةوینقل العناصر المغذیة خلال الجسم المغذي بسبب  للأسنان

  :الدم اصطلاحا - 

، وهو عبارة على نسیج مؤلف من خلایا متنوعة ومتعددة هي هو سائل احمر اللون
حمراء وصفائح الدمویة تسبح جمیعها في وسط سائل لزج یدعى  وأخرىكریات الدم البیضاء 

  .2البلازما

أما من ناحیة ثبوت النسب فلا یوجد تعریف محدد، لتحلیل الدم فیمكن تعریفه على أنه 
وذلك  )الأب،الأم،الابن(و فحوص تشمل على ثلاث أطراف أ، ات طبیةمجموعة من الكشوف

  .والفرعیةلتأكد من أجل فصیلة الدم الرئیسیة 

  :الدم مكونات- ثانیا 

  :البلازما/أ

الجزء الباقي منها فیتكون من عدة مواد  أما، ئة من الماءابالم 90البلازما من  تتكون
، وهي تعتبر المهضومة والملحقات والأطعمةنیة المعد والأملاحغذائیة دائمة مثل البروتینات 

                                                             
 .41نصیرة شرقي، المرجع السابق، ص -1
 .50منیرة بكیري،لیندة محزم، المرجع السابق، ص -2
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هذه الخاصیة لا یمكن للدم ان یقوم جزء سائل في الدم وهي التي تجعل الدم سائلا وبدون 
  .1بعملیة في نقل المواد الضروریة غیر الجسم

  :كریات الدم الحمراء /ب

، تشكل من تلك الخلایا الأحمرلدم اللون ، ویتخذ امن الخلایا الأكثر توفرا في الدمتعد 
 وتتمیز الكریات الدم بخصائصئة من الدم وتختلف من حین لأخر ابالم 45 إلى 40نسبة 
  :منها

  .لها شكل غریب أن-

  .تغیر من شكلها وذلك دون الانقسام أنیمكن  -

  .عبارة عن قرص مسطح دائري الشكل -

  .2لا توجد نواة في كریات الحمراء -

  :كریات الدم البیضاء /ج

ى الحمراء فهي خلایا عدیمة اللون، وهو أكبر من تختلف كریات الدم البیضاء عل
الذاتیة ولها القدرة على الانقسام كما تعتبر الخلایا الدم البیضاء جزء ، تتحرك حركة الحمراء

ة ، وتزداد عددها في الجسم في حالساعد الجسم على مقاومة الفیروساتمن النظام حیث ت
  .3، تؤدي وظیفة دفاعیة ومناعیة ضد المرضحدوث عدوى ولها عدة وظائف منها

.  

                                                             
، سنة 06، عدد04یوسفات، أثر تحالیل الدم في ضبط النسب، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، مجلد  یعلي هاشم -1

 .280، ص 2012
 .280السابق، ص المرجع یوسفات، اشمعلي ه -2
 .51ص لیندة محزم، المرجع السابق، منیرة بكیري، - 3
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  :الصفائح الدمویة/ د

ة،وتسمى ، عدیمة النواالشكلصغیرة بیضاویة  أجسام أنهاتعرف الصفائح الدمویة على 
تلتصق  شبكة أوكحاجز  ، ومن وظائفها وقف النزیف حیث تعملبالخلایا المختلطة أیضا

  .1البلعمة، كما تساعد على عملیة بفتحة الجرح

  :الدم فصائل- ثالثا

  :كما یلي أربعة فصائل رئیسیة تصنفیصنف دم الإنسان إلى 

A, B, AB, O 

هذه الفصائل غیر قابلة لتغییر فهي تشبه بصمات الأصابع وتبقى من الولادة إلى 
اقعة على سطح كریات الدم وتتجدد هذه الفصائل بواسطة بعض البروتینات الو . 2الموت

  :أشكال جنیة وهي، والتي تتجدد بواسطة المعلومات الوراثیة المرسلة من قبل الحمراء

A ; B ; O  

وعلیه تكون التراكیب الوراثیة الجینیة  (O)  على الجین  (A ;B)الجین كل من  ویعد
  :الأربعةللفصائل 

.  

.  

.  

..  
                                                             

 .52مرجع نفسه، ص -1
 78نادر بوشاشي، المرجع السابق، ص -2
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  التركیب الجیني                     الفصیلة                        
 

AA , AO                            A  
BO ,  BB                             B 
AB                                AB 

OO                                  O   
 إلامزج نوعین مختلفین من الدم لأنهما لا یمتزجان  أوومن الملاحظ انهلا یمكن خلط 

والثاني  (A)الأولنوعان من الفصائل  الإنسانكما یوجد في الدم  النوع،كان من نفس  إذا
B)( 1الإطلاقیوجدان على  أولامنفردتین  أو، مجتمعان معا إماوقد یوجدان

. 

  :الفرع الثالث                                              

  أهمیة تحالیل الدم في إثبات النسب

الدم  من نفس فصیلة أبوین، سواء كانوا أبویهتتأثر بنوعیة فصیلة  الابنإن فصیلة الدم 
والعكس  ، یمكن معرفة دم الابنالأبوینتم التعرف على فصیلة دم  فإذافصیلتین مختلفتین  أو
  .2الأبوینتعرفوا على فصیلة  إذا

  :الفرضین أحدوالولد یحیل على  الأبوینفحص فصیلة الدم دم  إن

  :الأول الفرض- أولا

 كان كانت إذان الأب لیس هو الأب الحقیقي للطفل هنا في حالة ما أ دلیل یؤكد على
  .الولد مخالفة لفصیلة دم الزوجین فصیلة دم

                                                             
النسب بالوسائل العلمیة، مشروع مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق،  إثباتلینة بن دادة، 1- 

  .35، ص2015/2014تخصص قانون أسرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .53منیرة بكیري،لیندة محزم، المرجع السابق، ص  -2



 الوسائل العلمیة لإثبات النسب               :                    الفصل الثاني

64 
 

یكون  لطفل أنفلا یمكن  Oوال أخر، ABالأبوینكانت مثلا فصیلة الدمویة لأحد  إذا
فلا  Oمن فصیلة الأبوین أحدكان  إذامثلا  أو، .AأوBفیكون إما من فصیلة  Oفصیلة  من

  :سنوضحه من خلال الجداول التالیة وهذا ما Oیمكن لطفل أن یكون من مجموعة 

  :)01(الجدول رقم - 

  الأبوین  الأطفال  الأطفال
O                    B.A               O+AB               
O                 A.B.AB           A+AB              
O                 A.B.AB         B+AB            
O                 A.B.AB        AB+A+B           

  : 1)02(رقمالجدول  - 

A.B.AB         O                 O+O               
AB.B           O.A               O+A               
AB.A          O.B               O+B               

               O.A.B.AB         A+B  ـ           
  

  :الثاني الفرض- ثانیا

، هنا یعني قد یكون الزوج هو الأبوینكل من فصیلة دم الطفل مع توافق  في حالة
 أشخاص، لأن فصیلة الدم الواحدة قد یشترك فیها عدة حقیقي للطفل، وقد یكون كذلكال الأب

  .للزوج وهذا لا یعد دلیلا مؤكدا لثبوت النسب الولد Aفهي حالة أن تكون الفصیلة الدم مثلا 

                                                             
 .54المرجع السابق، ص  محزم،لیندة  منیرة بكیري، -1
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كان هناك طفلا من أم معروفة  إذاكر نستخلص أن من خلال الفریضتین السابقة الذ
یقي للطفل من خلال اختبارات وأب مشتبه فیه فلا یمكن أن تثبت أن الرجل هو الأب الحق

نما یثبت فقط الدم ثبت فحص الدم واختلف في  إذا، أما أنه یوجد احتمال بأبوة هذا الرجل، وإ
ه فیه أن الفحص الدم اختبار ل أي، طعاالبنوة في هذه الحالة یكون قافصیلة الدم فإذا نفي 

  .1سلبیات أكثر من الایجابیات

  .  

..  

..  

.  

..  

.  

..  

.  

.  

.  

.  

...  

                                                             
 .53مرجع نفسه، ص 1
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  :المبحث الثاني

  القیمة القضائیة للوسائل العلمیة

فقهیا في طرق الإثبات  جدلاوجدت  التيتعتبر الوسائل العلمیة من الوسائل الحدیثة 
نظرا لكون هذه الوسائل  ،مام القضاءبین معظم التشریعات والمشرعین وأ وهذا الجدل مستمر

قد لا تجعل ثبات غیر كلاسیكیة لكنها حاسمة، العلمیة الحدیثة ترتكز على وسائل الإ
قرارها هذا  فيلاسیما في مجال النسب وهذا ما سنتناوله  القاضي الشك في اعتمادها وإ

 الأخذسلطة القاضي في ) المطلب الأول(النسب المبحث حجیة الطرق العلمیة في إثبات 
  .)المطلب الثاني(في إثبات النسب بالطرق العلمیة 

  :الأولالمطلب 

  حجیة الطرق العلمیة في إثبات النسب 

ات النسب اتفق كل من الفقهاء المحدثین عن قطعیة بعض الطرق العلمیة في مجال إثب
ثباتوأهمها البصمة الوراثیة ، وكذلك ما وصل إلیه البنوة عن طریقها هو أسلوب جدید ، وإ

بعض الطرق العلمیة ذات حجیة قطعیة الدلالة نظرا لما  اعتبارعلماء الطب والقانون على 
البعض من هذه الطرق أنها  اعتبروا، كما ص فریدة مثل البصمة الوراثیةتتمیز بها من خصائ

أسس علمیة ومن بین الطرق الظنیة تحالیل ذات حجیة ظنیة على الرغم من أنها مبنیة على 
وهذا غیر أن المشرع .1الدم الذي یعد من الوسائل التي فرضت نفسها في القضایا النسب 

الجزائري لم یتطرق إلى تحدید حجیة الطرق العلمیة مما یدفع بنا إلى التساؤل حول قیمتها 

                                                             
نفي النسب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  أوسعد عبد لاوي، الحجیة القانونیة للبصمة الوراثیة في إثبات النسب  -1

القانون الخاص، تخصص أحوال شخصیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، كلیة الحقوق والعلوم 
 .13، ص 2014/2015السیاسة،
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الفرع ( الحجیة الضنیة لطرق العلمیة ) الأولالفرع (قطعیة لطرق العلمیة القانونیة الحجیة ال
  )الثاني 

  :الأولالفرع 

  الحجیة القطعیة لطرق العلمیة

ن في كثیر من البحوث في هذا المجال فا إلیهاالنتائج الطبیة التي تم التوصل  حسب
ض النووي تركیبة الحام إلىترجع في إثبات النسب  ا الطرق العلمیةحققتتنسبة النجاح التي 

  .جسم الإنسانالموجود في 

العلمیة التي على رأسها  لةبالأد لأخذاحیث في الغالب أصبح التشریع یمیل إلى 
  .النسبالبصمة الوراثیة في إثبات 

ة الثانیة الفقر 40من خلال المادة طریقة ضمنیة علیها بالجزائري  نص المشرعفقد 
حیث جاءت العبارة العامة والمطلقة مما یجعل  1من قانون الأسرة الجزائرير السالفة الذك

  .2ثبات عن النسبق العلمیة وأوثقها وأحدثها في الإوسیلة الفحص الجیني من أشهر الطر 

والظاهریة إلى  فعیة والحنابلةوقد اعتمد أصحاب مذهب جمهور الفقهاء المالكیة والشا
  :القیاس نذكر منهانبویة وأخرى من تدعیم هذه الحجیة ببعض من أدلة من السنة ال

  :من السنة النبویة/ 1

 امرأتانبینما : " أن النبي صلى االله علیه وسلم قالعن أبي هریرة رضي االله عنه 
، أنت بابنكإحداهما فقالت هذه لصاحبتها، إنما ذهب  بابنمعهما ابناهما جاء الذئب فذهب 

، رضي االله عنه فأخبرتاهن بن داود ، فخرجتا على سلیماتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرىف
                                                             

 .المذكورة أعلاه من قانون الأسرة، 40المادة  -1
 .308زبیدة اقورفة، المرجع السابق، ص -2
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، فقضى به ابنهایرحمك االله هو : سكین أشقه بینكما، فقالت الصغرىبال أتونيفقال 
  .1"للصغرى

النبي سلیمان رضي االله عنه قضى بالولد للصغرى بموجب الشفقة  أنفوجه الدلالة هنا 
  .منها باعتبارالبصمة الوراثیة  أنولا شك 

  :القیاس/ 2

ومن الجهة أخرى فقد ، أوجهوقد استدل القائلون بثبوت النسب بالبصمة الوراثیة بعدة 
ل نسب نجاح فیها أفاء تعلیق الأطباء على دقة ثبوت النسب بهذه الطریقة بأن نتائجها تص

البالغة من خلال التركیبة الحامض النووي الموجود في  أهمیتهاوتكمن ، % 99.07إلى 
ات تبقى تلازم صاحبها مدى نجده یحتوي على جزء معین ینفرد بصف فبتحلیله، الإنسانجسم 
  .2، ویطلق على هذه التسمیة البصمة الوراثیةالحیاة

 أوجسمه، كالدم لمعرفة البصمة الوراثیة لشخص ما یتم فحص لأحد المواد السائلة في 
لأحد الأنسجة كالجلد وكل هذه الصفات إذا توافقت في الحمض النووي  أو، اللعاب أوالمني 
  . 3تركیبة لا توجد إلا عند شخص واحد هو الأب الحقیقي إلىتؤدي 

الفقرة  40بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص علیها بطریقة ضمنیة من خلال المادة  أما
عامة ومطلقة مما یجعل وسیلة ، بحیث جاءت العبارة الالجزائري الأسرةلثانیة من قانون ا

في  وأحدثها وأوثقهاشهرة  الأكثرالفحص الجیني داخله في محتواها، كونها من الطرق 
                                                             

، ص 3244ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد أنه أوب، رقم : ، باب قوله تعالى3الفرائض، جصحیح البخاري، كتاب  -1
، دار الفكر 1حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في إثبات، ط: طرف ،مذكورة من126

 .720، ص2007الجامعي،الإسكندریة، 
سرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في قانون الخاص، كلیة الحقوق، بن دلیلة سلامي، حمایة الطفل في قانون الأ -2

 .23، ص2008الجزائر،  عكنون جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة،
 .24ـ23المرجع نفسه، ص -3
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درجة القناعة  إلىالكشف عن النسب الحقیقي والتي تساعد مستخدمیها في الوصول تقریبا 
  .1التامة التي لا یخالفها ریب ولا شك

ذو المصداقیة ، العلمیة العظیمة الأنظمةمن هذا النظام یعتبر  أنویثبت مما سبق 
 الأولادالنسب فلأخذ به یحفظ  إثبات، مما یجعله یفرض نفسه في مجال عالیة وموثوقة تامة

  .الأنسابمن الضیاع ومن اختلاط 

  :الفرع الثاني

  الحجیة الضنیة لطرق العلمیة 

   ( :فقالإن االله تعالى نهى عن إتباع ما لیس لنا به علم          

               (2 ، كما نهى عن العمل بالظن في كل  

 (:الجازم مصدقا لقوله تعالى الاعتقاد أوالمواضیع یشترط فیه العمل         

                               

                             (3 ، فإذا كان

حجیة  علماء الطب والقانون قد اتفقوا على اعتبار بعض من الطرق العلمیة ذاتمعظم 
، فنعتبر البعض منها ي تتمیز بها مثل البصمة الوراثیة، نظرا للخصائص التقطعیة الدلالة

  .حجیة ضنیة على الرغم من أنها مبنیة على أسس علمیة وتقنیة مختصة

ثبات النسب حیث لا یرقى الشك في یعد نظام تحالیل الدم من الطرق الضنیة في إ
ین فصائل نتائجه إلى درجة الیقین لكون نتائجه محتملة التوقع وذلك بسبب التشابه الموجود ب

                                                             
 .308زبیدة اقورفة، المرجع السابق، ص -1
 .36: سورة الإسراء، الآیة -2
 .12: سورة الحجرات، الآیة -3
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ولا یمكن  والابنبین فصیلة دم الأب  1، وكذلك یمكن وجود تشابهالدم الكثیرة بین الناس
، یحملوا نفس فصیلة الدمن الأشخاص الجزم إن ذلك الرجل والد الطفل لكونه توجد العدید م

خص ثبوته فالأمر مجرد ومنه یتضح لنا أن تحلیل الدم یفید في انتفاء النسب أما فیما ی
ومن جهة أخرى وكملاحظة فإن البصمة الوراثیة وعلى الرغم من حجیتها . احتمال فقط

  :ما یليالقطعیة إلا أنها لها بعض السلبیات التي تنقص من قطعیتها فسنعرض 

أنه لا یمكن اعتبار البصمة دلیلا شرعیا لأن الأدلة الشرعیة هي فقط الإقرار والبینة  -
  .الزوجیة القائمةو 

البصمة الوراثیة تفتقر إلى صفة التأثر في نفسیة القاضي مما یجعله یتردد في الأخذ  -
  .قاضيالبها كدلیل قطعي والسبب عند إجراء هذه التحالیل البیولوجیة یكون دائما في غیاب 

 الاختباراتالظروف المحیطة بالبصمة الوراثیة من حیث نقل العینیات وكیفیة إجراء  -
  . 2الحصول على النتائج التي تساهم في الإنقاص من قیمتهاعلیها و 

، والتراكیب الوراثیة المحتملة لكل والمرأةفصیلة الدم كل من الطفل والرجل  أنحیث 
  .اثي لفصیلة الطفل مع فصیلة الرجلالور هذه الفصائل یتم مقارنة التركیب 

، فمن في التركیب الوراثي لفصیلة الطفلجیني فصیلة الرجل  أحدوجد  إذاحیث 
فیتبین لنا  ،د لوجود الكثیر یحملون هذا الجیننحد أن، لكن لا نستطیع أباهیكون  أنالمحتمل 

الزوج والزوجة والولد  إلیهافحص الفصیلة التي ینسب  يأمن خلال هذا الفحص  أنكلیا 
  :فرضین إلىالتوصل  أمكن

                                                             
 .80لیندة محزم، المرجع السابق، ص منیرة بكیري،  -1
 .81، صالمرجع نفسه -2
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الزوج  أنفصیلة الدم الطفل المخالفة بمقتضیات الزوجیة هذا یفید  أنهو  الأولالفرض 
 أناسالفصیلة الواحدة قد لا یشترك فیها  أن، ذلك الحقیقي وقد لا یكون كذلك الأبو ه

  .1قى بالشك للیقینواحد منهم وبذلك فهي لا تر  الأبیكون  أنفیحتمل  كثیرین،

ئل الدم قد تفید تحلیل فصا أنالمسلم بها في الطب الشرعي الحقائق العلمیة  أفادتكما 
ممكنا عن طریق  أصبح، كما بشأن ثبوته فالأمر مجرد احتمالات أما، في انتفاء النسب

تقدم العلوم  إلىویرجع الفضل  لا انتفائه فقط علم الوراثة التحقق من ثبوت النسباختبارات 
  .البیولوجیة الجدیدة

سلاحا  الأخرىالتحالیل الجینیة المستحدثة لا تشكل هي  أن إلى الإشارةكما تجدر 
بشروط  إحاطتهاالقضاء على حساسیة هذه التقنیة فانه ینبغي رغم  ، لأنهلأول وهلة مطلقا

 أبرز، وهو ما یجرنا للحدیث عن سلطة القاضي في تعیین خبیر مع وضوابط للأخذ بها
 .قبولها أومدى صلاحیته في رفضها 

  : المطلب الثاني

  .سلطة القاضي في الأخذ بالطرق العلمیة في إثبات النسب

للقاضي سلطة في إتباع أي وسیلة من وسائل الإثبات التي یحددها القانون حیث أن 
والتي 2من قانون الإجراءات مدنیة والإداریة  490دعوى النسب تتركز أساسا طبقا للمادة 

ترفع دعوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة وبالأبوة، أو بالأمومة لشخص مجهول " تنص على 
  ."أمام محكمة موطن المدعي علیه النسب أو إنكار الأبوة، 

                                                             
دلیلة سلامي، حمایة الطفل في قانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، بن  -1

 .23ص. 2007عكنون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر ،
 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، عدد  25/02/2008مؤرخ في ال 09- 08من الأمر رقم  490م -2

 .23/04/2008الصادر في 
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وسائل طبیة أخرى  إتباعفالاعتراف یعتبر وسیلة جوهریة لإثبات النسب غیر أنه یمكن 
الخبرة ) الفرع الأول(لإثبات النسب وهي ما سنتطرق إلیه في هذا مطلب حیث سنتناول 

في حكم  في تعین الخبیر، في تنفیذ الخبرة واعتمادها،(العلمیة كوسیلة لإثبات النسب 
.                              النسب إثباتسنتناول أهمیة الخبرة العلمیة في ) للفرع الثاني(، أما بالنسبة )المتعلق بالخبرة

  :الفرع الأول

  الخبرة الطبیة كوسیلة لإثبات النسب 

إن اعتماد الخبرة في الوصول إلى إثبات النسب مسألة یقتضها وضع الحال في الدعوة 
  :المرفوعة أمام قاضي شؤون الأسرة وعلیه ومن خلال هذا سنتطرق إلى ما یلي

  :تعین الخبیرة في- أولا

متعلق  الأمربمجرد وصول القضیة محل النزاع حول نسب الطفل أو أكثر سواء كان 
بإثبات الأبوة أو الأمومة أو نحوها، أمام الجهة القضائیة المختصة متبعا في ذلك الإجراءات 

القانونیة اللازمة لذلك، فإن القضاة اعتبروا أنهم یحتاجون إلى من ینورهم   في  والشروط
خصوص المسائل المرفوعة إلیهم والتي لهم داریه فیها یعمدون تلقائیا أو نزولا عند رغبة 

  . 1الخصوم إلى أهل المعرفة

وطبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یعین خبیر طبي أو عدة خبراء من نفس 
ب إذا طلب ذلك من أطراف الدعوى النس إثباتالتخصص من أجل الوصول إلى الحقیقة في 

یجوز "على  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 126من أحدهما حیث تنص المادة و أ

                                                             
 .57نصیرة شرقي، المرجع السابق، ص -1
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ب أحد الخصوم، تعین خبیر أو عدة خبراء من نفس للقاضي من تلقاء نفسه أو بطل
  ."1التخصص أو من تخصصات مختلفة

كما أنه یحق له أن ینسب قرار المتعلق وبیانات النسب على تلك الخبرة الطبیة والتي 
یجب أن یتضمن «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  128یجب أن تتضمن وفق المادة 

  :ما یلي الحكم الآمر بإجراء الخبرة

عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبریر تعین عدة / 1
  .خبراء

  .بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص/ 2

  .تحدید مهمة الخبرة تحدیدا دقیقا/3

  .2تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط/4

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  131،130، 129المادة واستنادا لنص 
فالقاضي الآمر بالخبرة یحدد مبلغ التسبیق الواجب دفعه المحتمل لأتعاب ومصاریف التي 

، كما یجوز للخصم الذي لم یودع مبلغ التسبیق، تقدیم طلب تمدیدي، أو 3یقوم بها الخبیر
، كما یؤدي الخبیر 4إذا أثبت أنه حسن النیة رفع إلغاء تعین الخبیر بموجب أمر عریضة،

  ."5غیر المقید في قائمة الخبراء الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآمر بالخبرة 

.  

                                                             
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 126المادة  -1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 128انظر للمادة  -2
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 129انظر للمادة  -3
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 130انظر المادة  -4
 .من قانون الإجراءات المدنیة ة الإداریة 131انظر للمادة  -5
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  :تنفیذ الخبرة واعتمادها في- ثانیا

یجوز للخبیر إذا تطلب الأمر أثناء القیام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفویة / 1
یختاره الخبیر مترجما من بین المترجمین المعتمدین أو یرجع إلى القاضي  بواسطة مترجم،

  .1في ذلك

یرفع الخبیر تقریرا عن جمیع الإشكالیات التي تعترض تنفیذ مهمته، كما یمكنه عند / 2
من قانون الإجراءات المدنیة  136الضرر طلب تمدید المهمة وذلك استنادا لنص المادة 

  .2والإداریة

أن یطلب من الزوجین أو المدعي تقدیم مستندات التي یرها ضروریة دون  للخبیر/ 3 
  .3تأخیر

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یلي 138یسجل الخبیر طبقا لتقریر المادة / 4

  .أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم /أ

  .إلیهینه في حدود المهمة المسندة عرض تحلیلي عما قام به وعا /ب

  .4الخبرة نتائج/ ج

.....  

                                                             
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 134انظر للمادة -1
 . داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 136انظر للمادة  -2
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 137انظر للمادة  -3
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 138انظر للمادة  -4
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ویتم إیداع التقریر لدى كتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالخبرة، ویكون محررا في 
نسخة واحدة تكون أصلیة وعدة نسخ علیها شهادة الخبیر وكاتب الضبط بأنها مطابق 

  .1للأصل

  :الحكم المتعلق بالخبرة في - ثالثا

للقاضي غیر ملزم برأي الخبیر، یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة، 
 ولكنه یجب علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة، ولا یجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو

مع الحكم  إلانتائج الخبرة، ولا یجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فیه بالنقض 
الفاصل في موضوع النزاع ولا یمكن أن یشكل أیضا المناقشات المتعلقة بعناصر الخیرة 

 من 145و1442أسباب لاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض ودلك استنادا إلى المواد 
  .3قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لجنین ومن خلال تلك كما تعتبر الخبرة الطبیة ذات أهمیة قصوى في معرفة جنیات ا
التحالیل الخبرات الطبیة للوصول إلى معرفة الأب الحقیقي أو الأم للطفل، ومنه یمكن 
للقاضي أن یبني حكمه على هذه الخبرة من خلال تلك النتائج الطبیة التي تثبت وجود علاقة 

  .بین الأب أو الأم الجنین

  : انيالفرع الث

  الطرق العلمیة لإثبات النسب تطبیق عوائق

یجابیات التي تلعبها الطرق العلمیة في  النسب، إلا أن هناك  إثباترغم التسهیلات وإ
صعوبات تعرقلها لأن التعاون على إظهار الخصوم للحقیقة لا تكون إلا في غالب الأحیان، 

                                                             
 .75لیندة محزم، المرجع السابق، ص منیرة بكیري،-1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 144انظر للمادة  -2
 .الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  145انظر للمادة -3
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هذا الفرع  إلا إذا لم تكن بطریقة تلقائیة وهذا حتى لا یضیع الولد والشرف، ومن خلال
النسب حیث سنتناول  إثباتسنتطرق إلى أهم العوائق التي تواجه استخدام الطرق العلمیة في 

  .العوائق المادیة) ثانیا(العوائق القانونیة ثم نذكر ) أولا(

  :القانونیة العوائق- أولا

  :یمكن تلخیص العوائق القانونیة في النقاط التالیة

  :عدم المساس بمبدأ الحریة/ أ

لا شك أن مبدأ السلامة الجسدیة تمثل إحدى القیم العلیا لأي مجتمع متحضر، وأن 
الشخص على إجراء التحالیل الطبیة والاختبارات یعد نوعا من الاعتداء الجسدي على  إجبار

، إلا أنه بمفهوم 1هذا المبدأ إذ لابد من الحصول على الموافقة لمن یخضع لهذه الخبرة
  .تضمن رفع الخصوم لهذا الفحص باسم مبدأ الحریة الجسدیةالمخالفة لا یجب أن ی

فالنسب دور وأهمیة بالغة، فهو یؤكد لنا ضرورة حمایة الأنساب والإیجاد أدنى الحلول 
التي یمكن أن تحدد لنا هویة مجهول النسب، وهو الأمر الذي یستدعي اللجوء إلى الطرق 

لنسب، وهو ما شدد علیه المشرع الجزائري ا إثباتالعلمیة وبالتالي وجود ضمانات كفیلة في 
  .  2لتفعیل دور هذه الطرق فیما یخص انتهاك السلامة الجسدیة

.  

.  

.  

.  
                                                             

 .41لیندة بن دادة، المرجع السابق، ص -1
 .42المرجع نفسه، ص -2
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  :عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه/ب

التي أخد یعتبر مبدأ جواز إلزام الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه من أهم المبادئ 
جباره علىو بها المشرع الجزائري  تقدیم هذا الدلیل، لأنه من حق كل خصم أن یحتفظ  إ

  . 1بأوراقه الخاصة ولیس لخصمه أن یلزمه بتقدیم دلیل یملكه ولا یرید تقدیمه

، مؤداه أنه لا یجوز إجبار راسخاعاما وانین الإجرائیة أقرت مبدأ كما أن مختلف الق
على  إجبارهخص هو الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه وأن اللجوء إلى أخد عینات دم الش

  .  2تقدیم دلیل ضد نفسه

  :حرمة الحیاة الخاصة /ج

تضمن الدولة عدم " من القانون الدستوري التي تنص على  35حسب نص المادة 
ولكل ، "3ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة  الإنسانانتهاك حرمة 

إنسان حیاة خاصة به، لا یجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال حیث یعتبرها البعض أنها 
العقبات الأساسیة أمام تطبیق الطرق العلمیة الحدیثة في مجال النسب،  إحدىتشكل 

خصوصا فحص الحمض النووي الذي یشكل تدخلا في الحیاة الخاصة للفرد، وتبحث عن 
الاستعداد الوراثي الذي یتمیز به كل شخص ما قد یمد الغیر الخصائص الوراثیة من خلال 

  .بمعلومات خاصة بالزوج والزوجة وهي التي كانت ذات طابع شخص خاص

إن حمایة هذه المعلومات الوراثیة باعتبارها حق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة تعد 
ة، وعدم إفشاء السر حمایة قانونیة من خلال المبدأ العام المتعلق بالحق في الحیاة الخاص

                                                             
النسب بالطرق العلمیة في قانون الأسرة والقانون المقارن، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،  إثبات خالد بوزید، -1

 .136، ص 2017/2018محمد بن أحمد، -2-ن تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهرا
 .111نادر بوشاشي، المرجع السابق، ص -2
، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق 2020دیسمبر  30، مؤرخ في 442-20من مرسوم الرئاسي رقم  35م -3

 .2020دیسمبر  30المؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة رقم 2020نوفمبر  01علیه في استفتاء 
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لا یجوز انتهاك «من القانون الدستوري والتي تنص على 37وذلك حسب المادة  1المهني
  ".  2حرمة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمها القانون 

وتطبیقا لهدا فإن المشرع الجزائري ألزم الأطباء الالتزام بالسر المهني حیث نص على 
  .3من قانون حمایة الصحة 235ا نصت علیه المادة معاقبة كل من یخالف ذلك وهو م

  :المادیة العوائق- ثانیا

إن أهم ما یقع ویقف عائق أمام أخد بطرق تحالیل البیولوجي في العالم العربي عموما 
هو العائق المادي إذ یتطلب الأمر تجهیز مخابر خاصة على خصوصا،وفي الجزائر 

وهذا یحتاج إلى إمكانیات ضخمة بالاعتماد من والتجهیزات،مستوى جید بأحدث الوسائل 
  .وأخصائیینجهة على مخابر عالمیة وعالیة الجودة ومن جهة على خبراء 

فعلى مستوى الجزائر لازلت الأمور في بدایتها من خلال توافر المختبرات المعدة لهذا 
ین مخبر الشأن، فلا نعد سوى مخبر واحدا مخصصا لقسم البیولوجیا الشرعیة من خلال تدش

والذي یعد مخبرا یحتوي على تقنیات الحدیثة ویشرف علیه تقنیون ) ADN(البصمة الوراثیة 
  .وباحثون مختصون

سیما أن المخبر ل المطلوب منه إنجازه، لاجم العمإلا أنه یظل غیر كاف قیاسا بح
المستوى الوطني مخصص أیضا لمختلف التحالیل المتعلقة بالجانب  أعلىالمذكور الوحید 

  :الجنائي ووجود مخبر وحید أصبح یطرح عائقا مادیا لذلك لابد من

                                                             
 .49نصیرة شرقي، المرجع السابق، ص -1
 .من القانون الدستوري 37المادة  -2
یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم، الصادر بالجریدة 1985فیفري 16المؤرخ في 05- 85قانون رقم  -3

 .8الرسمیة عدد 
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یتطلب اللجوء إلى الطرق العلمیة كفاءات من علم البیولوجیا تمتاز بإتمام الشامل / 1
المجال المتركز على  والمعرفة الدقیقة بعلم الجینات وكل الأنظمة المستعملة في هذا

  .الفرضیات والحالات النادرة

دون سواه إمكانیات ضخمة بدایة بتخصیص ) HLA(كما یتطلب اعتماد نظام / 2
  .مخبر عالي الجودة وخبراء تقنین أخصائیین رفعي المستوى في المجال

  .محاولة اعتماد أنظمة في هذا المجال للوصول إلى النتیجة الحقیقة والصحیحة/ 3

توفیر محابر جدیدة على كفاءة عالیة وجودة تقنیة للحصول على نتائج صحیحة / 4
  . 1ومطابقة للواقع

یتضح لنا أن الطرق العلمیة تساهم بشكل كبیر لإظهار الحقیقة في المسائل  ومن هنا
البنوة فإن  إثباتفي  للأدلة الشرعیةبالرغم من الدور الكبیر  ونظرا لأهمیتهاالمتعلقة بالنسب، 

في عالم الإثبات یعد تحولا كبیرا في هذا المجال،  والبصمة الوراثیةتقنیة تحالیل الدم،  لدخو 
نقل الصفات الوراثیة بین الأجیال محققا  هو المسؤول الأول)DNA(حیث أن هذا الأخیر 

  .بذلك التمیز بین كل جنس من الأجناس البشریة

ولكن هذا لا یكفي إلا إذا توافقت الشروط إضافة إلى توفیر كل ضمانات نجاحها        
ویبقى القاضي هو صاحب القرار في ترجیح هذه الطرق، كما یجب على المشرع أیضا 

  .النسب إثباتوضع تشریع خاص للاعتماد الطرق العلمیة في 

  

  

  
                                                             

 .115بادیس دیابي، المرجع السابق، ص -1
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  :الخاتمة

وفي الأخیر یمكن القول أن إثبات النسب من بین الموضوعات التي أحاطها التشریع 
الجزائري بقوانین إجرائیة وموضوعیة متعددة تهدف إلى حمایة النسب وآثاره وتصحیحه، ذلك 

  .لما یكتسب هذا الموضوع من أهمیة بالغة في المجتمع الجزائري

فالمشرع جعل الزواج الصحیح كأساس لثبوت النسب إضافة إلى وسیلتین وهما  
  .والإقرار والبینة

علیه القضاء، كما أن الأخذ بالطرق العلمیة في مجال النسب لا یعد  روهذا ما سا
خروجا على مبادئ الشرع، لطالما أن الهدف منها هو وضع الحقائق في مكانها الصحیح 

  : ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع نتوصل إلى النتائج التالیة

 : أن النسب لا یثبت إلا بالطرق القانونیة المحددة في قانون الأسرة الجزائري وهي -1
  ).الزواج الصحیح، الزواج الفاسد، نكاح الشبهة، الإقرار، البینة(

 .لا یمكن تقدیم الطرق العلمیة عن الطرق الشرعیة في إثبات النسب -2
لعملیة الاتصال الجنسي أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي كبدیل  -3

  .بالنسبة للذین یعانون من العقم وضعف الخصوبة ویرغبون في إنجاب الأولاد
یجوز الاعتماد على الطرق العلمیة في مجال إثبات النسب وذلك استنادا لنص المادة  -4

 ).02(من قانون الأسرة الفقرة  40
ال إثبات النسب في البصمة الوراثیة وسیلة تمتاز بالدقة وتلعب دورا فعالا في مج -5

 .القانون الجزائري
اللجوء إلى البصمة الوراثیة في حالات ضیاع الأولاد أو حالات الاشتباه في  -6

 .المستشفیات، أو حالات تنازع على مجهول النسب



:الخاتمة  
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نظام تحالیل الدم یصلح أن یكون وسیلة لنفي النسب فقط وذلك بسب التشابه الكبیر   -7
 .بین البشر في فصائل الدم

ضي له السلطة التقدیریة في طلب اللجوء إلى إجراء تحلیل الحمض النووي ولكن القا  -8
 .لا یمكنه إجبار الشخص على إجراء هذا التحلیل

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض مسائل متعلقة بموضوع إثبات النسب في قانون 
  :ونذكر منها الأسرة الجزائري قد أغفلها تركها المشرع مبهمة وغامضة دون تنظیم ولا توضیح

جعل اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب أمرا جوازیا ورده بصفة عامة دون  -1
  .تفصیل

أغفل المشرع الجزائري التصدي للمدعي علیه وهو یرفض الخضوع الاختبارات طبیة  -2
  .بحجة قانونیة قد تصبح عائقا أمام تطرق الولد عن أمه

لنسب قد یعجز بعض الزوجات اللاتي یرغبن في اللجوء إلى الفحص الطبي لإثبات ا -3
  .إثبات نسب الولد الذي أنكره الزوج مما یؤدي إلى ضیاع الكثیر من الأنساب

  :لهذا نقترح على المشرع الجزائري

لات اللجوء اتحدید الطرق العلمیة التي یعتمد علیها في إثبات النسب، وكذلك ح -
  . إلیها، إضافة إلى القیمة القانونیة لها في الإثبات

معاقبة الأشخاص الذین یلجئون إلى التلقیح الاصطناعي دون موافقة الطرف   -
ومعاقبة الأشخاص . الآخر، أو اللجوء إلى التلقیح باستعمال ماء شخص أجنبي غیر الزوج

   .الذین یلجئون إلى التلقیح باستعمال الأم البدیلة
 التحالیل الطبیة، وتكوین خبراء محلفین جراءات ینبغي على الدولة تحمل تكلفة إ -

  .دو ثقة مختصین في التحالیل الجینیة
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  :قائمة المراجع

  :القران الكریم - 

  :النصوص القانونیة - أولا
  :الدستور-1

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور  1996-12-7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 
-12-8الصادر بتاریخ  76ج عدد .ج.ر.ج 1996-11-28المصادق علیه في استفاء 

المتضمن  2002-04-10المؤرخ في  03-02، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996
، المعدل بموجب قانون 2002-04-14، الصادر في 25ج عدد .ج.ر.تعدیل الدستور، ج

 63ج عدد .ج.ر.المتضمن تعدیل الدستوري،ج 2008-11-15المؤرخ في  19-08رقم 
-03-06، المؤرخ ب01-16، المعدل و المتمم بقانون 2008- 11-16الصادر في 

  . 2016-03-07الصادر في 14ج العدد .ج.ر.ج 2016
 النصوص التشریعیة-2
، 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58ـ75رقم  الأمر .1

 .78الصادر بالجریدة الرسمیة عدد ،المعدل والمتمم ، المتضمن القانون المدني الجزائري
المعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  ، 1984جوان  9المؤرخ في  11 84رقم  الأمر .2

 .1984سنة  15دة الرسمیة عدد ، الجری27/02/2005المؤرخ في  ، 02 05بأمر 
ج عدد .ر.المتضمن قانون الصحة ج 1985-02-16المؤرخ في  05-85قانون رقم  .3

 1985-02-16المؤرخة في  08
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08الأمر رقم  .4

 .21، العدد 2008،  04-23والإداریة الصادر بالجریدة الرسمیة 
   :    الكتب - ثانیا

 .،  د س نمصر ، ، دار الفكر العربي2ط ، الشخصیة الأحوال، زهرة احمد أبو .5
المكتبة  ،4ط، الشرعیة الإثباتطرق  ،إبراهیمبك وواصل علاء الدین احمد  إبراهیمحمد أ .6

 .2003، د ب ن ، للتراث الأزهریة
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، باب من اعتراف على نفسه 2جزء  ، كتاب الحدود ،ابن الحجاج مسلم في صحیحه .7
 .2003 ، القاهرة ، ، مكتب الصفا1، ط1996ح ، بالزنى

، د ط، 3الجزء  ، قرب السالك إلى مذهب الإمام مالكأ، الشرح الصغیر، حمد الدردیرأ .8
 .1992 ،الجزائر ، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامیة

 ، الجامعة الجدیدة للنشر دار، ط د ،الإسلامفي  الآسرة أحكام ، حمد فراج حسینأ .9
 .1998 ، الإسكندریة

 ،مصر ، د ط، دار الكتب القانونیة ،الجزائري الأسرةشرح قانون ، احمد نصر الجندي .10
2009. 

للطباعة  الأمل، 1ط ،على النسب وآثارهاالاكتشافات الطبیة والبیولوجیة ، إقورفة زبیدة .11
 .2012 ، الجزائر ، والنشر والتوزیع

دار هومة  ، الطبعة الثانیة ، أحكام الزوجیة وأثارها في القانون الأسرة ، بلحاج العربي .12
 .2015 ، الجزائر ، للطباعة والنشر والتوزیع

دار الفكر ، الإثباتالبصمة الوراثیة ومدى حجیتها في  ،حسني محمود عبد الدایم .13
 .2009 ، الجامعي

د ب ن، د س  ، مكتبة نرجس ،مبادئ وحقائق: الطب الشرعي  ،حسین علي شحرور .14
 .ن
، دار القلم 2ط ،الإسلاميالشخصیة في الشریعة  الأحوال أحكام ،خلاف عبد الوهاب .15

 .1990 ، عمان ، للنشر والتوزیع
دراسة فقهیة مقارنة ، الفقهیة الأحكامعلى  وأثرهاالبصمة الوراثیة ، خلیفة علي الكعبي .16

 .2006، عمان، دار النفائس للنشر والتوزیع، 1ط
 سرةالأ أحكام ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، سید الشرنباصيرمضان علي ال .17

 ، لبنان ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة1، طالأولادالخاصة بالزواج والفرقة وحقوق 
2007. 

الأحوال ، المبسط في الفقه الملكي بأدلة ، التواتي بن نقلا عن التواتي رواه البخاري، .18
 .2008، د ب ن ، والتوزیع الوعي للنشر الشخصیة، دار
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 ، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في إثبات ، حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد .19
 .2007 ، الاسكندریة ، ، دار الفكر الجامعي1ط

، 7ج ، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع3ط ، وأدلته الإسلاميالزحلي هبة، الفقه  .20
 .1989 ، دمشق

 ،7ج، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع3ط ، وأدلته الإسلاميالفقه  الزحلي هبة، .21
 .683ص ،1989دمشق،

، الأفكار، بیت 1النسب في القانون الجزائري، الطبعة  إثبات، أسماءسعیدان  .22
 .2020،الجزائر

، دار الثقافة 1ط الشخصیة، الأحوالالزوجیة شرح قانون  وأثار أحكامسمارة محمد،  .23
 .2008، الأردنللنشر والتوزیع، 

دراسة فقهیة ونقدیة  ، الجزائري تطبیقا لأحداث التعدیلات الأسرةقانون  ، شامي احمد .24
 .2010، الإسكندریة، الجامعة الجدیدة دار، مقارنة

دار الهدى للطباعة  ، نصا وتطبیقا الأسرةقانون  ، فمراوي عز الدین ، صقر نبیل .25
 .2008 ، الجزائر ، والنشر والتوزیع

، نظریة الالتزام 2ج ، الوسیط في شرح القانون المدني ، السنهوريعبد الرزاق احمد  .26
 .2000لبنان  ،، منشورات الحلبي الحقوقیة3ط، الالتزام آثار الإثبات ، بوجه عام

مدعم باجتهادات ، الجزائري الأسرةالزواج والطلاق في قانون ، العزیز سعد عبد .27
 .1996، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 3ط، القضائیة

 ، الجزائر، ، دار هومة3ط، الأسرةالزواج والطلاق في قانون ، عبد العزیز سعد .28
1996. 

، دار الخل دونیة 1ط، الزواج والطلاق أحكامعبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في  .29
 .2007، الجزائر ، للنشر والتوزیع

دیوان  ،الأولىالطبعة  ،الجزائري الجدید الأسرةبحوث في قانون  ،العربي بالحاج .30
 .2015 ،الجزائر ، المطبوعات الجامعیة

دار هومة للطباعة ، الجزائري الأسرةفي قانون  وأثارهاالزوجیة  أحكام، العربي بلحاج .31
 .2013، الجزائر، والتوزیع والنشر
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دیوان المطبوعات  ،2ط مدعم باجتهادات المحكمة العلیا، الأسرةقانون  العیش فضیل، .32
 .2007، الجزائر الجامعیة،

الجنائي بین الشریعة  الإثباتالبصمة الوراثیة ودورها في  ، فؤاد عبد المنعم احمد .33
 .د سنة ، الإسكندریة ، المكتبة المصریة ، والقانون

مدعم باجتهادات المجلس  الأسرةملویا، المرشد في قانون  آتلحسین بن الشیخ  .34
 .105ص ،2014الأعلى والمحكمة العلیا، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

الجزء  ، دار مكتبة الحیاة ، تاج العروس من الجواهر القاموس ، محمد مرتضى .35
 .بیروت ، الثامن

، دار الفكر،  عمان،  3الشخصیة،  ط الأحوالشرح قانون  محمود علي السرطاوي، .36
2007. 

 ، الأولىالطبعة  ، الإسلامیةفي الشریعة  وأحكامهالنسب  ،محمود محمد حسن1 .37
 .1999 ،مطبوعات جامعة الكویت

، بالوسائل العلمیة في القانون الجزائري الأبوةالنسب واثبات  إثباتنادر بشاشي، 1 .38
 .38ص 2016، الجزائر ، دار بغدادي لطباعة والنشر والتوزیع ،دراسة مقارنة

للنشر  الأصالة ، 2ط ، الجزائري الأسرةالمیسر في شرح قانون  ،سلیمان ولد خسال .39
 .2012 ،الجزائر ، والتوزیع

رقم  الأمرعلیه بموجب  أدخلتمنقح بالتعدیلات التي  ،قانون الأسرة ،یوسف دلاندة .40
 .2009، الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،02، ط02ـ05
 
  : والمجلات الجامعیةالرسائل  - ثالثا

  : أطروحات الدكتوراه -1
ثبات النسب بالطرق العلمیة في قانون الأسرة والقانون المقارن، إخالد بوزید،  .41

قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلوم : أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص 
 .2018-2017 -02 -السیاسیة، جامعة وهران
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 :ستیررسائل الماج-1
سعد عبد اللاوي، الحجیة القانونیة للبصمة الوراثیة في إثبات النسب أو نفي النسب،  .42

ر في القانون الخاص، تخصص أحوال شخصیة، جامعة یمذكرة لنیل شهادة الماجست
 .2015، 2014الشهید حمة، لخضر الوادي، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة ، 

في  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، حمایة الطفل في قانون الأسرة ، سلامي دلیلة .43
 ، الجزائر ، بن عكنون جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ، قانون الخاص

2008. 
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  ، الأسرةسلامي دلیلة، حمایة الطفل في قانون  .44

بن  ، دةجامعة الجزائر بن یوسف بن خ، بن عكنون ،القانون الخاص، كلیة الحقوق
 .2007، الجزائر ، عكنون

مذكرة  ،الإسلاميالجزائري والفقه  الأسرةالنسب في تقنین  إثبات ، مخطاریة طیفاني .45
فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم  ، ر في القانونتیسالماج لنیل شهادة

 .جامعة امحمد بوقرة بومرداس، دون سنة النشر ، قسم الحقوق ، التجاریة
رسالة مقدمة استكمالا  ،الإسلاميالنسب في الفقه  أحكام فؤاد داوود بدیر،مرشد  .46

قسم الفقه  كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، لمتطلبات درجة الماجستیر،
 .2001، فلسطین ، والتشریع

 : مذكرات الماستر -2
النسب ونفیه بین  إثباتوسائل  ، العیادي رشیدة، الفاتحي الزوهرة، البروكي مینة .47

كلیة العلوم  ، الأزهرجامعة بن  ، الإجازةبحث لنیل شهادة  ، الشریعة والقانون المغربي
 .2013 ، أغادیر ، القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

الجزائري، مذكرة مكملة لنیل  الأسرةالنسب في قانون  إثبات محزم لیندة، بكیري منیرة، .48
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،أسرةالماستر في القانون الخاص تخصص قانون  شهادة

 .2015/2016، جیجل جامعة محمد بن یحي، قسم الحقوق،
النسب عن طریق البصمة الوراثیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  إثباتجبیري خالد،  .49

خاص، جامعة قسم القانون ال ، ، كلیة الحقوق و علوم السیاسیةأسرةتخصص قانون 
 .2014، البویرة ، الحاج أومحمد  أكلي
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 ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،البصمة الوراثیة ومدى حجیتها ،زؤامي فتحي .50
 إدارة ،تخصص ، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة خمیس ملاینة

 .2013/ 2012 ، أعمال
 

  : المقالات - رابعا
بحث حول البصمة الوراثیة ومدى حجیتها القانونیة في مسائل ، هشام رشید إیناس .51

 .2،2013العدد  ، في مجلة رسالة الحقوق) دراسة مقارنة(القانوني  الإثبات
مجلة  ، النسب نصا وتطبیقا واثر مستجدات العلمیة علیه إثباتبالجراف سامیة،  .52

 .، جامعة بسكرة7العدد العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
 الأوسطجریدة الشرق  islem .set.com، توصیات الحلقة النقاشیة بموقع المنظمة .53

  .16 الإسلاميتوصیة المجمع  ،11/01/2002ه،  الموافق 27/10/1422ت 
التي تحكم عملیة التلقیح  والأخلاقیةالمبادئ الشرعیة والقانونیة "، حمد بلحاجأالعربي  .54

 .2013ه  1434سنة  ، ، د ب ن6ع ، القضائیة المجلة، "الاصطناعي 
شكالاتهوز سناء، اللعان قند .55 المجلة الأكادیمیة للبحث  ، الفقهیة القانونیة والقضائیة وإ

 .2011، بجایة ، ، جامعة عبد الرحمان میرة02عدد، القانوني
، الشخصیة الأحوال، غرفة 35087ملف رقم  ،1990، الأولمجلة القضائیة، العدد  .56

 .1984دیسمبر  17
، قرار بتاریخ 35934، ملف رقم 1992المجلة القضائیة، العدد الثاني،  .57

25/02/1985. 
مجلة الدفاتر السیاسیة  ، اثر تحالیل الدم في ضبط النسب ، یوسف علي الهاشم .58

  .2012، سنة 6، عدد4مجلد ، وقانونا
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 :فهرس المحتویات

  الصفحة  العنوان
    الشكر 
    الإهداء
  2  مقدمة

    النسب لإثبات الشرعیة الطرق: الأول الفصل
  11   النسب لإثبات الشرعیة أو الطبیعیة الوسائل:  الأول المبحث
  12  .الصحیح بالزواج النسب إثبات :الأول المطلب

  13  .الزوجیة قیام حال المولود نسب ثبوت :الأول الفرع
  14  .الزوجین بین الجنسي اقتران إمكانیة: أولا
  15  . شرعا المقرر الحمل مدتي بین الولد ولادة:ثانیا
  19  .النسب نفي عدم: ثالثا
  22  .الاصطناعي بالتلقیح المولود نسب ثبوت: الثاني الفرع
  25  الزوجیة الفرقة بعد المولود نسب ثبوت: الثالث الفرع

  29  الشبهة ونكاح الفاسد بالزواج النسب إثبات :الثاني المطلب
  29  الفاسد الزواج: الأول الفرع
  29  الفاسد بالزواج التعریف :أولا
  30  الفاسد بالزواج النسب إثبات أسباب: نیاثا

  32  : الشبهةّ  نكاح: الثاني الفرع
  32  الشبهة نكاحب تعرفال: أولا
  33  الشبهة نكاح أنواع: ثانیا

  34  الشبهة نكاح في النسب ثبوت حكم :لثاثا
  36  والبینة بإقرار النسب إثبات: الثاني المبحث
  36  . النسب لإثبات كاشفة كوسیلة الإقرار:  الأول المطلب

  37  .الإقرارب تعریفال:  الأول الفرع
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  37  . الإقرار تعریف:  أولا
  39   الإقرار أنواع: ثانیا
  40  .الإقرار شروط: ثالثا
 42  . النسب إثبات في الإقرار حجیة:  الثاني الفرع

 44  .البینة كوسیلة في إثبات النسب: المطلب الثاني
 45  التعریف بالبینة: الفرع الأول

 45  تعریف البینة: أولا
 46  أنواع البینة في إثبات النسب: ثانیا

 48  إثبات النسب ضوابط حجیة البینة في: الفرع الثاني
 48  ضوابط البینة في إثبات النسب: أولا
 49  حجیة البینة في إثبات النسب: ثانیا

    الوسائل العلمیة لإثبات النسب: الفصل الثاني 
  54  صور الطرق العلمیة لإثبات النسب  :المبحث الأول

  54  البصمة الوراثیة كوسیلة لإثبات النسب : المطلب الأول 
  55  التعریف بالبصمة الوراثیة : الفرع الأول 

  55  تعریف البصمة الوراثیة : أولا 
  56  خصائص البصمة الوراثیة : ثانیا 
  58  شروط العمل بالبصمة الوراثیة: ثالثا 

  58    دور البصمة الوراثیة  في إثبات النسب : الفرع الثاني 
  59  نظام تحالیل الدم لإثبات النسب : المطلب الثاني 

  59  التعریف بالدم : الفرع الأول 
  60  نظریة الدم : أولا 
  60  مكونات الدم : ثانیا 
  62  فصائل الدم : ثالثا

  63  أهمیة تحالیل الدم في إثبات النسب : الفرع الثالث



 المحتویات                                                                                            فھرس
 

93 
 

  66  القیمة القضائیة للوسائل العلمیة :المبحث الثاني
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   :الملخص

 إثباتیعتبر النسب من أسمى الروابط الإنسانیة و أقواها و قد سایر المشرع الجزائري 
الوارد في قانون الأسرة، حیث تناولنا من  خلال بحثنا هذا  2005النسب بموجب تعدیل 

الطرق الطبیعیة في إثبات الطرق الشرعیة لإثبات النسب في التشریع الجزائري، فتطرقنا إلى 
ثم تطرقنا ) ، الإقرار، البینةصحیح، الزواج الفاسد، نكاح الشبهالزواج ال( التي تشملالنسب و 

ام تحلیل الدم كوسیلة ظنوهي نظام البصمة الوراثیة و النسب  إثباتإلى الوسائل العلمیة في 
لثورة العلمیة التي شهدتها البشریة، خاصة فیما یتعلق بعلم دیثة في إثبات النسب، نتیجة لح

الجینات والتي احتضنته العدید من الدول، لذلك لجأت إلى تكریس هذه الطرق وعوائق 
یجاد  تطبیقها وحجیتها وسلطة القاضي في تقدیرها، وهذا یؤكد على ضرورة حمایة الأنساب وإ

   .الحلول

  

Résume: 
La lignée est considérée comme l un des liens humains les plus forts  et le 

législateur algérien a essaye de prouver le lignée conformément a l’amendement 
de 2005 contenu dans la loi algérienne de la famille . 

Nous avons traite dans cette recherche les moyens légitime pour preuve la 
lignée dans la législation algérienne on nous avons parle dans des méthodes 
naturelles qui sont ( mariage correct  mariage corrompu mariage suspect 
reconnaissance et preuve ) 

puis nous avants aborde les méthodes scientifique qui se considèrent 
comme moyens modernes pour confirmer la lignée sur tout âpres les révolution 
scientifiques en particulier dans le domaine de la génétique dans plusieurs pays 
du monde. 

C’est pour ca ils out eu recours a dédier les méthodes et les obstacles a leurs 
application et son autorités et celle de juge dans son appréciation  et ce la met 
lacent sur la nécessite de protéger les lignages et de trouver les déférentes 
solution.  


